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وبحسب تعریفھا الوارد في ، الحكمونموذجاً من نماذج  ةالدول أشكالمن  شكلاً الدیمقراطیة بوصفھا ) 1(

 تجلىیالشعب، حیث  سیادةعلى مبدأ أسسھ  تقوم بناءھي من القانون الأساسي،  2و  1/ الفقرة  20المادة 

لا تسمح لھا تنظیم سلطة الدولة بطریقة فیتمثل في الدیمقراطیة أما مضمون  متمیز. حوعلى نھذا المبدأ  فیھ

كونھا سلطة یمكن عن و ،الشعب إرادةمستمدة من سلطة  یث البنیة والممارسةمن ح عن كونھابالابتعاد بتاتاً 

ً  الشعب إرادةإرجاع أصلھا إلى   1.دائما

الدیمقراطیة  أما قدرة. ونموذج متمیز من نماذج الحكم ةلالدیمقراطیة، إذن، ھي شكل خاص من أشكال الدو

 ذاتمجموعة من الشروط على توفر أساساً  انفتتوقفالنمو والإزدھار  علىقدرتھا و ،على تأدیة وظیفتھا

 2.دستوریةال -قبل الطبیعة ما 

تشیر یمقراطیة فالدوفق مفھوم دیمقراطیة الھویة المباشرة،  ھاصیلاتفأدق بالدیمقراطیة  ھندسةلا یمكن 

كأداة للحفاظ  عناصر استفتاء شعبيلاحقاً  تضُاف إلى مقوماتھیمكن أن بالضرورة إلى ھیكل تمثیلي ابتدائيَ 

 3على التوازن، حیث یكون لزاماً على ھذا الھیكل التمثیلي اتخاذ طابع التمثیل الدیمقراطي.

دولة الرعایة الإجتماعیة (دولة للجمھوریة وولن لا بد من الإشارة ھنا إلى أن المبادئ الدستوریة لدولة القانو

العلاقة بین ھذه الخصائص وبین المبدأ المبدأ الدیمقراطي، إذ أن ماھیة الرفاھیة) تختلف خصائصھا عن 

وقد تم تضبیط ھذه العلاقة الدیمقراطي ھي علاقة تضافریة، في جزء منھا، وتنافریة في جزء آخر أیضاً، 

 4.والتقییدصیغة التوازنیة الى في القانون الأساسي بمعن

 

 

                                                           
 
 )S. u. Rn. 9 ff.) والصفحات التي تلیھا أدناه (9( انظر  1
 

 
   )S. u. Rn. 58 ff.) والصفحات التي تلیھا أدناه (58( انظر  2

  
3  Siehe Ernst-Wolfgang Böckenförde, „Demokratie und Repräsentation. (1983), in diesem Band S. 381 ff.; 
Christoph Gusy, „Demokratische Repräsentation“: ZfP 30 (1989) S. 264 ff. 
 

 ) .ff 81S. u. Rn.ي تلیھا أدناه () والصفحات الت81( انظر  4
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 آ. الإرتباط بمبدأ سیادة الشعب

/ الفقرة  20عن الشعب" (المادة تصدر سلطات الدولة  "جمیع القائلة بأن إدراج الجملة الأساسیة عبر) 2(

دأ تحدیده لشكل الدولة عملیة الربط بمبمن خلال یحقق القانون الأساسي  من القانون الأساسي) 1  الجملة / 2

لصیاغة دستور یشكل الفكرة المحوریة الإلزامیة ھذا المبدأ أن سیادة الشعب بصورة لا لبس فیھا. وھو یعلن 

 ریة ألمانیا الإتحادیة.سلطة الدولة في جمھو

 
I. مبدأ سیادة الشعب من حیث المضمون 

یتم لا  )اس للناسحكم النوھي ( الولایة السیاسیةعلى فكرة مزدوجة تفید بأن  یقوم مبدأ سیادة الشعب) 3(

ً  منحھا أن ھذه ، و)شرعنةأي إلى ( تحتاج إلى تأصیل ما یبررھا ، بلدون قید أو شرطقبولھا ولا  ،مسبقا

 نظامكما تفید بأن . أي مرجعیة أخرى تقع خارجھ ولیس على ید ،الشعب نفسھ على یدإلاّ  لا تتمة الشرعن

أولئك  من قبل ذا النظامالإعتراف بھساس على أ یبُنىأن  یجب من الشعوبالعیش المشترك ضمن شعب 

یعبرّ تعبیراً صادقاً عن حریة الشعب وعن حقھ في تقریر یعیشون في كنفھ، أي لا بد لھذا النظام أن الذین 

 .المصیر

البابویة  –اعتراضاً على الھیمنة الكنسیة  -في أواخر العصر الوسیط  -أما تاریخیاً، فقد رُفع ھذا المطلب 

ً على حق البابا في عزل أصحاب السلطات الدنیویةفي بدایة الأ على وجھ  عن مناصبھم مر، اعتراضا

 .الخصوص

 وھندسةبشكل حق التصرف  لكیان السیاسي المنبثق عن الشعببأن یكون لومن ناحیة أخرى، تمت المطالبة 

، وھي فكرة اسمةتحولت لاحقاً إلى فكرة حفكرة القانون العقلاني  نظامھ بصورة مستقلة. وقد تبنى منظرو

 بمنأىتقریر المصیر حقھ في من ن مبدأ استقلالیة الفرد ومأن ینبثق لا بد لھ  تبریر السلطة السیاسیةتفید بأن 

ً مُ ال عن السلطات یتحول إلى حق تصرف مجتمعي  . كما تفید ھذه الفكرة بأن تقریر المصیر الفرديحددة مسبقا

 5وتنظیمھا.تأسیس الدولة  في سبیلذلك ، وعقد الدولةجتماعي وتأسیس العقد الإ بفعل

                                                           
 
5  Vgl. hierzu und zum folgenden Peter Graf Kiclmanscgg, Volkssouveränität. Eine Untersuchung zu den 
Bedingungen demokratischer Legitimität, 1977. S. 69 ff., 100 ff., 148 ff. 
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وقد شھد التطور اللاحق حصول بعض التباین في التصورات. فالتیار الذي كان یقوده (روسو) كان یرى 

لا یتجزء  الذي یعُد بحد ذاتھ وحدة لا تقبل التقسیم وكلاّ  ،ینبثق من الفرد وینتقل إلى الشعب أن مبدأ الإستقلال

وأن الفرد ینال حریتھ من خلال  ،قریر المصیر والسیادة التي منحتھا الطبیعة للفردیحمل في ثنایاه الحریة وت

 حصولھ على حصتھ الكاملة من الإرادة الجمعیة المستقلة والحرة.

یات في إعلان الإستقلال الصادر عن ولا تم تبني أفكارهالذي و ،ذي كان یمثلھ (جون لوك)أما التیار الآخر ال

  نشوء السلطة السیاسیة وغایتھا ،ذاتھوحدد في الوقت  ،فقد حدد مبدأ الاستقلال، 1776ة "انكلترة الجدیدة" سن

 ً  للسلطة في الآن ذاتھ. یشكل تقییداً حقوق الفرد الطبیعیة و على نحو یضمن أیضا

إلى الربط بین ھاتین الفكرتین،  1789وقد سعى الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام 

بـ (الإرادة العامة  في المادتین المتعلقتینإدراج ھذه العبارة من خلال إعلان السیادة الكاملة للأمة و وذلك

volonté  générale تثبیت المن خلال ومن جھة أخرى، ، من جھة. )6والمادة  3) من القانون (المادة

وق الإنسان في الحفاظ على حقأن الغایة من أي تجمع سیاسي تكمن ب للإعلان القاضي) 2(المادة القانوني 

  . غیر القابلة للمساومة

ً  ،على أرض الواقعمبدأ سیادة الشعب وقد تمت ترجمة  وفقاً  القارة الأوروبیةفي واستمر تبریرھا نظریا

السیادیة إلى  الولایة تحول ساھم في ذلك، من جھة أولى، وقد .بصورة عامة ) وتصوراتھروسولأفكار (

ساھم في ذلك، و للملك. الرعیة ھي شعب تابعحیث ، ةالأوروبی یةالاستبداد في ظل دولة ذات سیادةسلطة 

بفعل الثورة الفرنسیة تعاظم جبروتھا تاریخیاً و ،باعتبارھا حامل السیادة ،تنامي فكرة الأمة ،جھة ثانیةمن 

وحدة اجتماعیة  واستمرار ھذه الھیمنة حتى یومنا ھذا (فكرة الأمة بمثابتھا 19وھیمنتھا على روح القرن 

 6.السیاسیة) ھاذاتوعي توصلت إلى 
 

، من القانون الأساسي 1 الجملة/  2/ الفقرة  20المادة ) إن الاعتراف بمبدأ سیادة الشعب الوارد في 4(

 المسلمات النظریة تضمین. ولكن إلى أي حد تم أیضاً صلبھفي  ویقع والسیاسي نيعقلاالیرتبط بھذا التقلید 

، فھذا ما لا یمكن استنتاجھ قبل معاینة الصیاغة الدقیقة والتقیید اللذین شھدھما فیھالإعتراف بھا ھذا التقلید ول

 مبدأ السیادة الشعبیة في القانون الأساسي.

                                                           
 
6   Franz Schnabel, Deutsche Geschichte im 19.Jahrhundert, Bd. I, 4 1951, S. 87 ff. („Die historische Bedeutung der 
Französischen Revolution“). 
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II  . الدستوریة وسلطتھسیادة الشعب 

تحقق أن تتم ممارسة سلطة الدولة بطریقة تصب في مصلحة الشعب و علىمبدأ سیادة الشعب لا یقتصر ) 5(

" یمكن تطبیقھا salus publica suprema lexسلامتھ ورفاھیتھ. فقاعدة "الصالح العام ھو القانون الأسمى 

 ن الشعب.سلطة الدولة م أیضاً دون أن تنبثق

 
 

خیر مثال على ھو ("كل شيء من أجل الشعب، ولیس من خلالھ")  یافطةیحكم تحت فنظام ملكي مستنیر 

مبدأ سیادة الشعب موجھة أصلاً نحو راعیتھ المتمثلة في سلطة الدولة حین صلة نرى أن بومقابل البو ذلك.

یفُصح ھذا المبدأ عن أن (على الأقل) تأسیس ولایة سیاسیة وتنظیمھا لابد أن تكون مرجعیتھما الشعب بحد 

أن ذلك لا أن یحصلا على الشرعیة المنبثقة عنھ ویستندا إلى القرار الصادر عنھ. بید لابد لھما ذاتھ، أي 

ھیئات تمثیلیة  عبر ،بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ،لمقالید الحكمیعني بالضرورة استلام الشعب 

 حكراً على) pouvoir constituantدیمقراطیة، بل یعني في جمیع الأحوال أن تكون السلطة الدستوریة (

 دارل لملك أو الحكم سلطةئذ منح بعدففي سیاق ممارسة السلطة الدستوریة یمكن  الشعب وأن تبقى ملكاً لھ.

. وما دام نقل صلاحیات ولفترة زمنیة محدودة أو بشكل دائم ،بصلاحیات قد تتسع حدودھا أو تضیقو ،حكم

ً  الحكم قابلاً للإلغاء  ھذهولا یشكل نقلاً غیر قابل للنقض، فإن مبدأ سیادة الشعب لا یلُغى بفعل نقل  ،قانونیا

 صلاحیات.ال

 

اكلة كانت نظریة الدولة السائدة في العصر الوسیط والعصر الحدیث الباكر تقدمّ توصیفاً ) على ھذه الش6(

 بید أن ذلك، دستور بنقل سلطة الحكم إلى حاكم ماوكیان سیاسي لدیھ شعب بموجبھ لعقد الولایة الذي یقوم 

ً لمبدأ سیادة الشعب. لقد كان الدستور الفرنسي الصادر سنة  منبثقاً عن مبدأ  1791لا یعدو كونھ تصریفا

)، ومع ذلك فقد تم نقل السلطة التنفیذیة إلى الملك وتم الإعتراف I، المادة IIIسیادة الشعب دون لبس (العنوان 

. وعلى غرار ذلك تم تأسیس الملكیة في بلجیكا بموجب )4والمادة  2، المادة IIIبھ كممثل للأمة (العنوان 

)، حیث كان الملك 25انطلاقاً من مبدأ سیادة الشعب (المادة آنذاك والذي أعُدّ  1831دستورھا الصادر عام 

 ملك البلجیك، "ولیس ملك بلجیكا".البلجیكي ولا یزال حتى یومنا ھذا 
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بموجب القرار ف: 1849 و 1848 عامي بیندستور كنیسة باولس  خلال فترة كتابةوقد حصل شيء مشابھ 

كمؤسسة  -التي لم یكن لھا وجود قبلھ  -الوراثیة القیصریة تم تأسیس  الصادر عن المجلس الوطني الألماني

 Hohenzollern(.7(  تسولرن ھوھن دارإلى فیما بعد نقل صلاحیاتھا  ثم تم ،دستوریة

 

اختزال سلطة الشعب الدستوریة إلى  في صیغة لا یتم فیھا سیادة الشعبأن یتجلى مبدأ ضروري من ال) 7(

عن  لإعلانمن أجل ا لابد من توفرهنظریة كشرط القانونیة ال من الناحیة الذي ینُظر إلیھالمعیار الأساسي 

 .الصلاحیة المعیاریةالدستور فعلاً ب تمتع

 
مثالیة ضروریة (كقانون  –كما أنھ لا یكفي فقط أن ینُظر إلى ھذا المعیار الأساسي بمثابتھ قاعدة معیاریة 

زام المعیاري أو تلغیھا، ذلك لأن سلطة الشعب طبیعي، على سبیل المثال) تضفي على الدستور سمة الإل

الدستوریة لابد لھا أیضاً، وعلى وجھ الخصوص، أن تبرھن على ارتباطھا بالشعب الواقعي بوصفھ كینونة 

قدرة وسلطة بوصفھا بمعنى السلطة ما قبل الدستوریة) (الأمر الذي یعني أنھ لابد من تحدیدھا  سیاسیة.

وتمنحانھ ستطیع بفضلھما وضع دستور یتوفر فیھ استحقاق الصلاحیة المعیاریة اضافیتین یمتلكھما الشعب وی

 8وقادراً على إلغاء العمل بھ. الأھلیة لأن یكون حاملاً للدستور

 فترة كتابة خلالوبوصفھا كذلك، لا یجوز أن تكون سلطة الشعب الدستوریة سلطة لمرة واحدة تمُارس 

وانطلاقاً من ھذه السلطة وتطابقاً مع الھویة الوجودیة     9ائمة.ستور فحسب، بل یجب أن تكون سلطة ددال

المتعلقة بحلھّ).  قراراتھ(أو بمرور الزمن للدستور یتم تبني قراراتھ الأساسیة المتواصلة والمجددة لنفسھا 

علاقة وعلى ذلك تتوقف القدرة المعیاریة للدستور. أما المعنى المحدد للتعریف المعبرّ في الآن ذاتھ عن ال

السیاسي وسیاقھ المنصوص علیھ من  –بسیادة الشعب فیكمن فیما یلي: إن ما یحدد أساس النظام الاجتماعي 

ً عدة إلھیة ونظاماً طبیعیاً كونیالآن فصاعداً لیس قا تقوم على الإعتراف بأن ھو قاعدة بدیلة ما یحدده ، بل ا

                                                           
 
7  Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. II, 1960, S. 817 ff. 
 
8  Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. II, 1960, S. 817 ff. 
 
9  A. A. Martin Kriele, Einführhing in die Staatslehre, 2  1981, §§ 28, 57. 
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السیاسي وبتحدید الطابع  –ام الاجتماعي بشریة یملك كامل سلطة التصرف بتشكیل النظ كینونةالشعب ك

 10الأساسي للنظام السیاسي المسیرّ للعیش المشترك.

 

III.  محكونمط دولة  شكل علىالدیمقراطیة  سیادة الشعب تمظھر 

ونموذج من نماذج الحكم إطار ملكیة الشعب للسلطة  ة) تتجاوز الدیمقراطیة كشكل من أشكال الدول8( 

 یة تفید بأن الشعب لیس فقط أصل الولایة السیاسیة وحاملھا النھائي، الدستوریة. فالدیمقراط

 

لا یملك السلطة وحسب، الشعب  الأمر الذي یعني أن. بنفسھ بل ھو أیضاً من یمارس سلطة الولایة السیاسیة

 بل یحكم أیضاً.

اسیة، حیث یتم التعبیر وبھذا یغدو مبدأ سیادة الشعب أكثر وضوحاً في معالمھ الكامنة أصلاً في فكرتھ الأس

الأساسي الذي یتضمن في جملتھ  من القانون 2/ الفقرة  20عن ھذا السیاق بصیغة لا لبس فیھا في المادة 

التأكید على أن سلطة الدولة المنبثقة عن الشعب في جملتھ الثانیة الإعلان عن مبدأ سیادة الشعب والأولى 

ً كذلك یتضمن ، وتمارس من قبل الشعب نفسھ الشعب سلطة الدولة. إضافة إلى بھا  للكیفیة التي یمارس شرحا

شتمل على القرار الذي یعتبر الدیمقراطیة شكل دولة ونمط حكم. وبذلك تبدو ة تالثانی جملتھذلك فإن 

  11الدیمقراطیة بمثابة نتیجة لمبدأ سیادة الشعب وتحقیقاً لھ؛ ترتبط بھ وتستمد أساسھا ومبررھا منھ.

من من القانون الأساسي على نحو یجعل  2/ الفقرة  20مبدأ الدیمقراطي في المادة وقد تمت صیاغة ال

ً  الدیمقراطیة یتجسد فیھ مبدأ سیادة الشعب عن طریق ممارسة سلطة الدولة في جمھوریة ألمانیا  مكوّنا

 الإتحادیة.

                                                           
حات ؛ أي في تحویل مصطلحات لاھوتیة إلى مصطلللكلمة یمكن أن نرى في ذلك حالة من حالات "علم اللاھوت السیاسي" بالمعنى الأصلي    10

) على .potestas constituens, ordo ordinans, etc/  .حقوقیة، حیث یتم إطلاق صفات الإلھ (القادر، المقرر، المبدأ الناظم إلخ. –سیاسیة 
 الإنسان أو على الشعب. راجع بھذا الخصوص: 

 Carl Schmitt, Politische Theologie, 2 1934, S. 49 ff. 
 
11  Vgl. Peter Badura, „Die parlamentarische Demokratie“, HdbStR, Bd. 1, 1987, § 23, Rn. 27 ff., 34 ff. 
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رطة المجتمع التي تتم ولا یتم التعاطي مع الدیمقراطیة ھنا بوصفھا نمطاً من أنماط الحیاة، ولا بغرض دمق

 12المطالبة بھا أحیانا انطلاقاً من الفھم الذي یرى في المبدأ الدیمقراطي مبدأً كونیاً.

، لیس بالأمر على وجھ الدقةھذا المصطلح  فدمقرطة المجتمع ھذه، وبصرف النظر عما یمكن أن یعنیھ

ة على ھیئة دولة وحكومة. ومع ذلك، تأسیس الدیمقراطیمرحلة المطلوب قانونیاً خلال الأمر المحظور ولا ب

 اجتماعیة شروطلیست مستقلة عن قد تبدو دمقرطة المجتمع أمراً منطقیاً ما دامت قدرة الدیمقراطیة الوظیفیة 

أحكام یصدرھا المشرّع، فإن ذلك یتوقف علي حریة  بموجبھا یقأما إلى اي مدى یمكن تطب 13محددة.

یمكن اعتبار الضمانات الدیمقراطي. وبھذا الخصوص للمشرّع  التشكیل السیاسیة التي یمنحھا الدستور

 .ممكنة حدوداً  ،أخیراً ولیس آخِراً  ،القانونیة الأساسیة

 

 

حكم ونمطكشكل دولة ب.  الدیمقراطیة   

 

ونموذج من نماذج الحكم، كما ینص على ذلك القانون  ة) ان إرساء الدیمقراطیة كشكل من اشكال الدول9(

إلغاء أو تجاوز الحكم السیاسي الذي تنظمھ الدولة، بل یعني تنظیم ھذا الحكم بطریقة  الأساسي، لا یعني

تتحلل معینة. فسلطة الدولة المصحوبة بحكم الناس للناس تبقى مستمرة وفعاّلة في الدیمقراطیة أیضاً ولا 

"الخطاب اللا من  إلى ضرب تتحول(یسُاء فھمھا) قوامھا الحكام والمحكومین، ولا  یةھیولذات إلى وتتحول 

 14.سلطوي"

                                                           
12  Ebenso Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 17  1990, § 51; Klaus 
Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, 2 1984, § 18 III, S. 627 ff.; Roman Herzog in: 
Maunz/Dürig, Erl. II zu Art. 20 Rn. 52; Martin Kriele, „Das demokratische Prinzip im Grundgesetz“: VVDStL 29 
(1971), S. 46 ff.; a. A. Helmut Ridder, Die soziale Ordnung des Grundgesetzes, 1975, S. 35 ff., 48; kritisch hierzu 
Ernst Thomas Emde, Die demokratische Legitimation der funktionalen Selbstverwaltung, 1991, S. 37 ff. 
 
13  S. u. Rn. 6o-66. 
 
14  Dazu Robert Spaemann, „Die Utopie der Herrschaftsfreiheit“ (1972), in: ders., Zur Kritik der politischen Utopie, 
1977, S. 104 ff., in Auseinandersetzung mit Jürgen Habermas. 
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فالحكم السیاسي یتم تنظیمھ بطریقھ تتیح ممارستھ من قبل الشعب وتسمح بالتالي للمواطنین بتصمیمھ وإضفاء 

ن أنماط الحكم ل من أشكال تقریر المصیر ونمط مالشرعیة علیھ ووضعھ تحت مراقبتھم، بحیث یبدو كشك

ق لجمیع المواطنین المشاركة فیھ علي قدم المساواة. وبھذا الذاتي اللذین یمارسھما الشعب بنفسھ، حیث یح

ً حكم مبدأ تنظیمینمط و دولة المعنى تصبح الدیمقراطیة بوصفھا شكل ً خاص ا بملكیة وممارسھ سلطة الدولة.  ا

ویتم تحدید محتوى ھذا المبدأ التنظیمي بدقة أعلى من خلال مقولات اساسیة متعددة تتمظھر كخصائص 

 اطیة.بنیویة للدیمقر

 

I.  سلطة الدولةملكیة الشعب بوصفھ صاحب 

فید بأن الشعب حامل الجملة التي تلدیمقراطیة بجمیع أشكالھا الناظمة ل القانونیة الاساسیة الجمل) ومن 10(

ھمیة وتتمتع بالتالي بأ ،مبدأ تنظیمي سیاسيإعلان  الجملة هتضمن ھذ، حیث تملكیتھا سلطھ الدولة وصاحب

 .بعادالأ متعددة قانونیة

 

 
 وبین غیره من أولیاء الدولة ترسیم الحدود بین الشعب.  1

 

 ،الجھات الأخرى التي قد تكون حاملاً لولایة الدولة وصاحباً لملكیتھا إلىبمعناھا السلبي  تشیر ھذه العبارة

ة، . فلیس من المفترض أن یكون الملك، ولا شریحة معینھ (النبلاء)، ولا طبقة محددقصاءالإ وتستوجب

حمّال سلطة الدولة وأصحاب ملكیتھا، بل لا بد أن یكون الشعب نفسھ حاملھا وصاحب ملكیتھا. وفي ھذا 

 .سلطة الدولةعلى المبدأ الدیمقراطي الحصیلة التاریخیة للصراعات السیاسیة  یلُخّص

ائماً ما یظھر بعض الأفكار أو الأیدیولوجیات بوصفھا كذلك (والتي دباسم حكم الإضافة إلى ما ذكُر، فإن 

حكم الھا على أرض الواقع) ھو أمر مرفوض أیضاً. كما أن "یترجمأو  یفسرھاومن بین الناس من یمثلھا 

الحق الإلھي" ھي أمور مرفوضة بدورھا. لا شك باسم ""سلطة التقدم" أو باسم العقل المستنیر" أو باسم 

قد تكون في أحد أشكال الدیمقراطیة مھیمنة ومقررة في أن العقل المستنیر أو قانون التقدم أو الشریعة الإلھیة 

الشعب، باعتباره صاحب ملكیة سلطھ الدولة،  –وما دام  -بالفعل لمضامین نظام العیش المشترك، إذا ما كان 

 یرید ذلك ویتبناه.



Demokratie als Verfassungsprinzip  
Ernst-Wolgang Böckenförde 
 
 
 

 
 
Konrad-Adenauer-Stiftung, 2020 
Translated by Dr. Dalal Arsuzi-Elamir for the Rule of Law Programme Middle East/North Africa 
 

إذا كان شمل أیضا مبدأ حكم الإلھ، تأن  لابد لھاعلى ما ذكُر حتى الآن، بل تكون المواجھة مقتصرة یجب ألاّ 

الأمر یتعلق ھنا بممارسھ مباشره لولایة الدولة باسم الإلھ أو من خلال وكیل لھ. صحیح أن الإلھ یمكن 

الاعتراف بھ واعتباره السبب النھائي والخالق الإبتدائي لكل شيء؛ فكما ھو خالق للخلق أجمعین، فھو خالق 

وممارساً ولایة الدولة صاحب ملكیة بمثابتھ لإلھ لنظام الدولة وسلطتھا أیضاً. بید أنھ لا یجوز الإعتراف با

. لابد من الإشارة نھیھ عنھایبممارسة سلطة الدولة أو  ویكلفھبنفسھ یختاره ھو وسیط  عبر وذلكلسلطتھا، 

في ھذا الصدد إلى وجود علاقة رباطیة بین الدیمقراطیة وبین علمنة الحكم السیاسي. فالإرادة الإلھیة بوصفھا 

صلاحیة سیاسیة وقانونیة في الدیمقراطیة، إلاّ إذا كان الشعب یرید، وبقدر  بحد ذاتھامى لیس لھا القانون الأس

 .رادة الإلھ مضمون إرادتھإما یرید، أن تكون 

كذریعة طبعاً. فبغض  ھافي دیباجة القانون الأساسي فلا یمكن استخدامالواردة الإحتكام للإلھ عبارة أما 

نھا لا تتحدث عن "حكم إعن مدى ھذا الإلزام، ف ، وبمعزلیباجة من إلزام قانونيالنظر عما تتمع بھ ھذه الد

 مام الإلھ؛ حیث تشترط ھذه المسؤولیة تحدیداً أن تكون سلطة أ، بل عن مسؤولیة الشعب الألماني الإلھ"

 

  
تي یمكن ممارستھا لكھا الشعب، ولیس غیرھا من السلطات المحددة مسبقاً الالتي یمالقرار ھي السلطة اتخاذ 

 15.بھذه الطریقة أو تلك

 .  وجوب توفر شرعیة دیمقراطیة فعالة لممارسة سلطة الدولة2
سلطة الدولة وصاحب تؤكد الجملة المتعلقة بالشعب، باعتباره حامل بالمعنى التاسیسي الإیجابي ) 11(

ستمدا من الشعب بصورة ملموسة. ان یُ لھما ن ملكیة سلطة الدولة وممارسة ھذه السلطة لا بد أملكیتھا، علي 

فممارسة الدولة لمسؤولیاتھا وصلاحیاتھا تخضع لشرط الحصول على الشرعیة المستمدة من الشعب نفسھ 

أعربت عنھ أو التي تنبثق عنھ (وھذا ما یسُمى بسلسلة الشرعیة الدیمقراطیة اللا متقطعة)؛ الأمر الذي 

 ً  16یة.المحكمة الدستوریة الاتحاد وشددت علیھ أیضا

                                                           
 

15  Vgl. hierzu Alexander Hollerbach, „Religion — Christentum — Kirche: die Antwort der Landesverfassung« 
in: ders. (Hg.), 30 Jahre Verfassung von Baden Württemberg, 1984, S. 42 (45 f.). 
 
16  BVerfGE 47, 253 (275); 77, 1 (40); 83, 60 (72 f.). 
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ولكن لا یجوز أن تعمل ھذه الشرعیة من تلقاء ذاتھا بعد إتمام تأسیسھا، بل لابد لھا أن تنُسب إلى إرادة 

الشعب بإسلوب ملائم وصریح، ولابد لھا ان تكون أیضاً مسؤولة أمام الشعب. وبتحقیق ھذا الشرط فقط 

أجھزة یمُارس ھا عن بعض تنظیمیاً، بینھا وفصل بعضفیما یمكن اعتبار أجھزة الدولة، والتي میزّ الشعب 

 من القانون الأساسي). 2/ الجملة  2/ الفقرة  20(المادة  الشعب من خلالھا سلطھ الدولة

 

 وغرضھا المطلوبةالشرعیة الدیمقراطیة مضمون ) أ
. إذ أن من حیث الأساس على عمل الدولة بكافة مجالاتھ لازمةالالشرعیة الدیمقراطیة  نطاق نسحبی) 12(

علي مجال العمل السیادي الذي تثبت فیھ الدولة (بما في ذلك وحسب ارسة "سلطة الدولة" لا تقتصر مم

القانون العام، بل  صیغالتابع للدولة) تفوقھا السیادي الأحادي الجانب المتجلي في المستقل قانونیاً  المسؤول

 .التي یحق لھا القیام بھا فعلاً  الدولة القیام بھا أو ىتأدیة جمیع المھام التي یتعین علتشمل أیضاً 

لا ینصبّ الإھتمام الرئیسي فیھ على قضیة حمایة المواطنین من التدخلات إن شرط الشرعیة الدیمقراطیة 

، بل یسُلطّ الضوء فیھ بدرجة  –أصلاً  مطلب دستوريعلماً أن ھذه القضیة ھي  –في حریاتھم الشخصیة 

لنھج الرئیسي المُتبّع في حل قضایا الشعب المشتركة من قبل سلطة على آلیة تسلم مقالید الحكم وعلى اأكبر 

لا یجوز أن تقتصر مھامھ، المتمثلة عادة في رعایة ھذه القضایا المشتركة، على الدولة. بید أن حكم الدولة 

وینبغي أن یتم  ،إصدار الأوامر والنواھي، بل یجب أن تكون طریقة ممارستھ لھذه المھام مستقاة من الشعب

ً  تحدید مضامین ھذه المھام ومراقبتھا من قبل الشعب نفسھ  .  أیضا

 
دورھا تخضع بالقانون المدني  ما یعُرف بسیاسة الدولة المالیة المرتبطة بأحكام ) بناء على ذلك، فإن13(

لشكل المنظمة (مؤسسة ذات  ةالممكن اتالاختیارتفاوت أن الأمر الذي یعني لشرط الشرعیة الدیمقراطیة؛ 

محدودة) أو یة قانونیة / أو مؤسسة لیست ذات أھلیة قانونیة؛ شركة مُساھمة أو شركة ذات مسؤولیة أھل

 الشؤون التي تدیرھا الإستقلال عنأو القانون العام) لا یعنیان   /القانون الخاص العمل القانونیة ( ةلصیغ

 . ھاعن المجال الخاضع لإجراءاتالخروج الدولة أو 

 طالما بین ما إذا كانت الإجراءات واقعیة أم إجراءات شكلیة قانونیة، فرقأي ھناك لیس من حیث المبدأ، 

على أیة حال، لا بد من إضفاء الدولة في إطار أدائھا لمسؤولیاتھا. وتنفذه بمجرد إجراء الأمر یتعلق أن 

ا، والتي لھا الشرعیة الدیمقراطیة على جمیع الإجراءات الرسمیة التي تتخذھا أجھزة الدولة أو مسؤولوھ

، ولا بد )a 16(  جراءات لا تتجاوز حدود المجال السیادي البحتھذه الإطابع صنع القرار، حتى وان كانت 

من إضفاء ھذه الشرعیة أیضاً على البیانات أو التصریحات الرسمیة التي یتم الإدلاء بھا في المجال السیاسي 
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الأعمال ھي  فقطه من ھذه القاعدة كن استثناؤوما یم(من قبل أعضاء الحكومة، على سبیل المثال). 

الاستشاریة التي تساعد على إعداد القرارات من دون أن تترافق بأیة شراكة في الملكیة (وخیر مثال على 

الآلیة التي لا تتعدى وظیفتھا حدود تقدیم  –فضلاً عن الأعمال التقنیة  17ذلك ھو المجالس الاستشاریة)

 ذه الأعمال.المساعدة على تنفیذ مثل ھ

 

 تأسیس الشرعیة الدیمقراطیة)  ب
 

تھدف الشرعیة الدیمقراطیة إلى تمكین الشعب من التأثیر علي ممارسة سلطة الدولة تأثیراً فعالاً   )14(

لتحقیق ھذا الھدف تتفاوت بتفاوت وھناك طرق متعددة ضمان استمرار قدرتھ على ھذا التأثیر. تمكینھ من و

: الشرعیة الدیمقراطیة الوظیفیة والشرعیة فیما بینھاتمییز ال یجدراطیة التي اشكال الشرعیة الدیمقر

المضمون والشرعیة الدیمقراطیة ذات  ةالبشری - اتیة والشرعیة الدیمقراطیة التنظیمیةالمؤسسالدیمقراطیة 

 .الموضوعي

 
لا تسُتمد جنب، حیث  من الشرعیة فعالة جنبا إلىالمتباینة كون ھذه الاشكال لوف ان تولیس من غیر المأ

مقومات ما یتمتع بھ  تمعة تشكلمن كونھا مج، بل همن كل واحد منھا على حدالإلزامیة تھا طبیعو تھاأھمی

/  20المبدأ الدیمقراطي المنصوص علیھ في المادة مبنیة على فعاّلة شرعیة دیمقراطیة من عمل الدولة 

شكلاً من أشكال من القانون الأساسي لا تفرض  2الفقرة  / 20من القانون الأساسي، علماً أن المادة  2الفقرة 

یستمد عناصره محدد من الشرعیة الدیمقراطیة  قدر، بل تنص على وجوب توفر بعینھ الشرعیة الدیمقراطیة

 18الشرعیة.المختلفة لھذه شكال البنیویة الأساسیة من الا

 

 

 

                                                           
 

16a  Hierzu jüngst BVerfGE 83, 60 (73). 
 
17  Winfried Brohm, „Sachverständige Beratung“: HdbStR, Bd. 2, 1987, § 36, Rn. 21 ff. 
 
18  Grundlegend hierzu Ernst-Thomas Emde, (Fn. 12), S. 518 f.; ebenso BVerfGE 83, 60 (72). 
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 الأشكال المختلفة للشرعیة الدیمقراطیة)  أ أ
 

 الدیمقراطیة الوظیفیة والمؤسساتیة )  الشرعیة1(

 

ث عن الشرعیة الدیمقراطیة الوظیفیة والمؤسساتیة عندما یكون المشرّع ذاتھ قد قام حدتال یمكننا) 15(

سلطات تتمتع كل واحدة منھا بوظائف معینة  بمثابتھابتأسیس السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة 

التنظیمي) یمُارس الشعب بفضلھا ومن خلالھا سلطة الدولة  ىالمعنبھا (أي سلطات ب وتمتلك أجھزة خاصة

قراطیة فإن ھذا النوع من واستناداً إلى مبدأ الدیم 19من القانون الأساسي). 2/ الفقرة  20المنبثقة عنھ (المادة 

من  امانھحرب تحفظ برلماني أو قانوني شامل، أوإخضاع السلطة التنفیذیة للا یسمح بتاتاً ب، مثلاً، الشرعیة

كل سلطة من ھذه السلطات معترف بھا بعیده الأثر؛ فعمیقة واتخاذ قرارات خاصة بالحصریة ال اصلاحیاتھ

حل یجھة مخولة بممارسة سلطة الدولة دیمقراطیاً. غیر ان ھذا الشكل من الشرعیة لا بحد ذاتھا بوصفھا 

، لھم في مجالھم الوظیفياداء أعمأبعین لھا ولأولئك المكلفین بإدارة شؤون المؤسسة التامحل الشرعیة الفعلیة 

البشریة والشرعیة الدیمقراطیة ذات المضمون  -الشرعیة الدیمقراطیة التنظیمیة حل محل یجوز أن یأي لا 

ً الموضوعي. فھذا الشكل الأخیر من الشرعیة یجب  تتحول أي من السلطات آنفة كي لا أیضاً  أن یكون متاحا

على الصعیدین البشري راطیاً (من قبل الشعب كمشرّع للدستور) إلى سلطة تعمل عید تأسیسھا دیمقالذكر بُ 

وبصورة مستقلة عن إرادة الشعب، بحیث لا یعود بالإمكان ضمان استمرار فعالیة  ،من تلقاء ذاتھاوالوظیفي 

 الشرعیة الشعبیة ولا ضمان ممارسة السلطة من قبل الشعب.

 

 البشریة –الشرعیة الدیمقراطیة التنظیمیة )  2(
)16 (α ( البشریة ھي الشرعیة التي یستند إلیھا المسؤولون المكلفون  –الشرعیة الدیمقراطیة التنظیمیة

التي كة بالحلقات المتشامن بإدارة شؤون الدولة. وتكمن ھذه الشرعیة في سلسلة دیمقراطیة غیر متقطّعة 

ً یمقراطیة الشرعیة الد إضفاءالشعب، مما یعني  یدبآخر حلقة منھا  تتصل دولة التي على مؤسسات ال أیضا

لأولئك الممنوحة  ویجدر التنویھ في ھذا السیاق إلى أن الشرعیة لاء المسؤولون.یعمل فیھا ولصالحھا ھؤ

لا یكفي أن فشخصیاً،  المعنيالمسؤول لین لا بد لھا أن تكون من طبیعة ملموسة ومقتصرة على  والمسؤ

                                                           
19   BVerfGE 49, 89 (125)— Kalkar; 68, 1 (89) — Stationierung 
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في القانون الناظم  ، كما ھي علیھ الحالبحد ذاتھا من عملیة التكلیف نابعة صفة عامةھذه الشرعیة  تتخذ

لخلافة العرش، مثلاً. ولا یصح ھنا سوى "مبدأ التكلیف الشخصي للمسؤولین من قبل الشعب أو من قبل 

 20المؤسسات التي انتخبھا الشعب" (ھیرتسوغ).

س من الضروري أن تعود إلى الشعب ، وكما یشي بذلك مصطلح "سلسلة الشرعیة"، لیالشرعیةبید أن ھذه 

مباشرة، إذ أن التكلیف من قبل الشعب مسموح أن یتم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على حد سواء، علماً 

. وعلى أیة حال، فإن الأمر الحاسم الكرامة الدیمقراطیة یرفع من مستوىأن التكلیف المباشر من شأنھ أن 

مؤسسة من مؤسسات الدولة لعدم امتلاك ھذه المؤسسة شرعیة ید لى ھو ألاّ تنقطع السلسلة الدیمقراطیة ع

المسؤولین المكلفین للسبب ذاتھ. إذ أن سلسلة ملف ، ولا على ید أحد ةشرعیھذه ال لنقص فيدیمقراطیة أو 

ولین، بدءاً منھ ووصولاً إلى الشعب كصاحب ملكیة سلطة یف الشخصي الخاصة بمسؤول من المسؤالتكل

 لھا أن تكون خالیة من أیة ثغرات.الدولة، لابد 

في نظام الحكم البرلماني، یشكل البرلمان بوصفھ الھیئة التمثلیة للشعب حلقة ضروریة من حلقات أیة سلسلة 

البرلمان البشریة لا یشارك فیھا  –شرعیة دیمقراطیة. بید أن ھناك أشكالاً من الشرعیة الدیمقراطیة التنظیمیة 

ین الحكومیین یر مثال على ذلك ھو تعیین الموظفیة، بل كوسیط شرعي فقط، وخمباشرة كجھة مانحة للشرع

. ومن الجدیر بالذكر أن ھذه الشرعیة لیس لھا من قبل البرلمانمن قبل الوزیر المسؤول المخوّل دیمقراطیاً 

 ھذا الأخیر باعتبارتجاوز البرلمان  ولھ الحق فيیقع خارج دائرة الانتخابات الشعبیة المباشرة أي شكل آخر 

 وسیطاً للشرعیة.

)17 (β بل تھدف إلى تحقیق الشرعیة غایة بحد ذاتھا، البشریة  –التنظیمیة ) لا تشكل الشرعیة الدیمقراطیة 

 ةة (وسلسلھذه الشرعی إضفاء ، ھل یجبھو الذي یطرح نفسھ ھناالسؤال او  21الدیمقراطیة لعمل الدولة.

 مؤسسة معینة أوفي قرارات العلى جمیع المشاركین في صنع  ،بشكل أو بآخر، الشرعیة المرتبطة بھا)

إلاّ  أھمیة خاصةالتفریق ھذا یكتسب لا . والمؤسسة الي تتخذھا ھذه قراراتالھا (فقط) على ؤإضفاینبغي 

مثل ھذه المؤسسة . فقرارال صنع صلاحیةتتمتع ب ة تشاركیةمؤسسعندما یتعلق الأمر بالتعیینات الوظیفیة في 

شرعیة دیمقراطیة شخصیة أن یصبحوا أعضاءً لموظفین الذین لا تنطوي قرارات تعیینھم على فقط یمكن ل

 .بھذا الخصوصمتباینان رئیسیان ھناك رأیان و. ھافی

                                                           
 
20  Roman Herzog, Allgemeine Staatslehre, 1971, S. 210; ders., (Fn. 12), Rn. 50-53. 
 
21  S. o. Rn. 12 f. 
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الشرعیة الدیمقراطیة بجمیع المشاركین في صنع القرار وجوب تمتع یذھب الرأي الأول إلى حیث ) 18(

 والتكتلات الإتحاداتمن حقوق حق أي صبغة اللا مشروعیة على  مما یعني أن ھذا الرأي یضُفي، الشخصیة

عدد  على كان ھذا الحق یقتصر، حتى ولو الملزمة التزكیةالمجتمعیة وغیرھا في الإیفاد أو الإنتخاب أو 

  22.التشاركیةأعضاء المؤسسة  محدود من

 
 

عدد محدود  تكلیفأو  انتخاب یتم فیھا التياللجان الانتخابیة القضائیة جمیع فإن من شأن  ،ووفقا لھذا الرأي

ً أن تشكل ، ملزمة تزكیتھم تزكیةأو  الأعضاء أو من ممثلیھمالأعضاء من القضاة  فقط للشرعیة  خرقا

، وحسب علماً أن ھذا الإنتھاك لا یقتصر على اللجان الانتخابیة القضائیة 23 ،البشریة –الدیمقراطیة التنظیمیة 

 ً  ،لسلطة إصدار التعلیماتغیر الخاضعة التابعة للمجال الإداري،  ،لجانقلیلاً من ال عدداً لیس بل یشمل أیضا

التي لا تضم فقط موظفین رسمیین یتمتعون بالشرعیة الدیمقراطیة والتي القرارات،  باتخاذوالمخولة 

بعض الفئات لكممثلین أشخاصاً منتدبین أو مزكین تزكیة إلزامیة من خلال تعیینھم، بل تضم أیضاً اكتسبوھا 

 24.الأخرى الفئات المجتمعیةالمھنیة أو 

                                                           
): "ویكون حق التزكیة (ذو السمة ders., (Fn. 12), Rn. 54fقارن (  جة الحتمیة (والمبتغاة ؟) للرأي الذي یمثلھ ھیرتسوغ،وھذا ما یشكل النتی    22

 :علي سبیل المثالانظر لمناصب المراد ملؤھا، اللازمین لضعاف عدد الأشخاص أضعف أو ثلاثھ الإلزامیة) بالكاد مقبولاً إذا ما شملت التزكیات 
)§§ 5, 7 PostVwG und §10 BbG. Ferner VerfGH NRW in: DVBL. 1986, S. 1196( 

مصارف  ةدارإانتخاب أعضاء مجلس وھي المادة المتعلقة بالموظفین في المؤسسات العامة،  ةمن قانون مشارك 2رقم  IIIالمادة  ةبشان عدم دستوری
 یة المستشھد بھا ھناكالمحكمة الدستورقرارات وتذھب  .من قبل موظفیھا )Sparkassen( دخارالإ

BVerfGE (E 38, 258 (271); 47, 253 (272, 275); 52, 95 (130)تبدأ قطعةتشرعیة غیر م ةالشرعیة الدیمقراطیة تتطلب سلسل ) إلى أن ،
واسعاً للتأویل، ولكنھا لا لاً صحیح أن ھذه القرارات تتحیح مجا. الدولة المؤسسات المكلفة والمسؤولین المكلفین بتأدیة مھام  وتنتھي عند عند الشعب

ة، لم یكن قراراً متعلقاً ن الخصائص الممیزة لقانون الانتخابات المحلیأبش)، الذي تم اتخاذه أصلاً BVerfGE 47, 253طالب بھ. فالقرار المركزي (ت
. الآخرون بھذه الشرعیة ایتمتع أعضاؤھ التشاركیة التيمؤسسة بالالشعب  تصل قطعةتغیر م ةسلسلذات  شرعیةب لا یتمتعون أعضاءتكلیف  ةمقبولیب

 انظر بخصوص ھذه المسألة أیضاً:
Janbernd Oebbecke, Weisungs- und unterrichtungsfreie Räume in der Verwaltung, 1986, S. 92 ff. 

 
 

) وولایة  §§RiG 11-9) وولایة ھامبورغ ( §iGR 8) وولایة بریمن ( §RiG 46وھذا ینطبق علي اللجنة القضائیة في ولایة بادن فورتمبیرغ (   23
). ومع ذلك، فقد اعتبرت المحكمة الدستوریة الاتحادیة c RiG 41 §) وولایة سارلاند (RiG 41 §بفالس ( -) وولایة راینلاندRiG 9 §ھیسن (

)BVerfGE 24, 268 (274) "مع القانون الإتحادي وبالتالي مع القانون ) اللجنة الانتخابیة القضائیة في ھامبورغ متوافقة "بصورة لا لبس فیھا
أعضاء منتخبین من قبل  6أعضاء من مجلس الشیوخ و  3)، علماً أن اللجنة المذكورة مؤلفة من Art. 28 Abs.1 GGالدستوري الاتحادي أیضاً (

] ومخوّلة - HmbRiG v. 15- 6. 1964 — GVBl. S. 109 11-9 §§معینیین من غرفة المحامین) [ 2منتخبین من الجھاز القضائي و  3المواطنین (
الشرعیة الدیمقراطیة  شرطباتخاذ القرارات المتعلقة بتعیین القضاة. والسؤال المطروح ھو ما إذا كان ھذا القرار، وإلى اي مدى، یوسّع دائرة تأویل 

) تجاوز القرارات المُدرجة في الھامش رقم BVerfGE 83, 6o (72f.)بصورة جلیّة، بحیث یصبح بالإمكان استناداً إلیھ وإلى القرار المُتخذ مؤخراً (
22. 

 
ففي ھذا الصدد یتم تعیین أعضاء في لجان اداریة مخوّلة بصنع القرار  –)  §BBG, § 35 SchwbG, § 14 JWG 96قارن، على سبیل المثال (   24

ركیبة ھذه الھیئات، لابد من المطالبة بأن یكون للسلطة الوطنیة بناء علي اقتراح فئات مجتمعیة. ولكن ھرتسوغ یذھب إلى أنھ، وبصرف النظر عن ت
ً (المسؤولة عن التعیین الحق   ).Rn. 20في رفض المقترحات المُقدمّة؛ انظر أیضاً ما یلي أدناه ( )غیر المكفول قانونیا
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الشرعیة ب التشاركیةالمؤسسة عدد كبیر من أعضاء انھ یكفي أن یتمتع یري في الآخر الرأ ) أما19(

دیمقراطیة. ووفقا لذلك شرعیة ذاتھا المؤسسة ھذه  اتقرارتكتسب البشریة كي  –التنظیمیة الدیمقراطیة 

صنع قرارات ن یشاركوا في أ بشریة –شرعیة دیمقراطیة تنظیمیة ب المتمتعینغیر لأعضاء یصبح بمقدور ا

 النزاع. فرض آرائھم في حالات الشرعیة هالذین یتمتعون بھذلأعضاء یتیح لالذي المؤسسة بالقدر 

 
ً إلى استخدام حق الفیتو دیمقراطی ونیلجأ الأعضاء الشرعیلا یكفي ان بید أنھ   ،م الأولفي المقا ،علیھم، بل ا

  25قرار إیجابي بأنفسھم. صنععلي ین قادر واان یكون

المؤسسات الدیمقراطیة لصنع القرار، توازن في تأسیس عناصر أنھ لا یحول مسبقاً دون بي میزّ ھذا الرأتی

، إنتخابیةعملیة  عبربتعیین الموظفین  ھمیة خاصة في حالات صنع القرار المتعلقأ الذي یكتسبمر الأ

داریة صنع ھذه القرارات الإالمشاركة في المجتمعیة لمصالح ولو في نطاق محدود، لممثلي ا ویتیح كذلك،

  26.إلى تحقیق التوازن بین المصالح المتباینةوالإرتباط بھا بوصفھا قرارات ترمي 

 

، ةتحقیق الشرعیة الدیمقراطیة لعمل الدول ھوالبشریة  –الشرعیة الدیمقراطیة التنظیمیة الھدف من وبما ان 

ھو أمر ، إلى جانب الرأي الأولصنع القرار،  ىإضفاء الشرعیة علالقائل بكفایة  ي الثانيوجود الرأن فإ

ھناك أسباب عملیة  توجدذلك، إلى  فةضا. إني یحترم مبدأ الدیمقراطیة ویتمسك بھنظراً لأن الرأي الثا واف،

ً سحففي الوقت الذي لا یقوم فیھ ھذا الرأي بتدعم الرأي الثاني:   تحت أقدام الممارسةمن  ب البساط كلیا

للإفصاح عن الآراء المتعلقة  ما إلى حدنھ یترك المجال فإالمتعارف علیھا منذ زمن طویل في مجال الإدارة، 

 الدولة. تأسیس مؤسساتفي عملیة تحقیق التوازن والتكامل ب

                                                           
 
25  Ernst-Wolfgang Böckenförde, Verfassungsfragen der Richterwahl, 1974, S. 74-77 

 
ي مدى تتطلب الإیضاحات الوارة ھناك تكملة بطریقة تجعلھا تضفي الشرعیة الدیمقراطیة لیس أ ىإلیھ ھنا ھو السؤال المتعلق بإل وما تجدر الإشارة

ضاء الذین یتمتعون على أغلبیة الأعضاء (اتخاذ القرار بالأغلبیة البسیطة للأصوات) وحسب، وإنما أیضا أن یتم تبني القرار من قبل أغلبیة الأع
 غلبیة المزدوجة).ة الدیمقراطیة (مبدا ما یسمى بالأبالشرعی

 
بفالس تفتقرا إلى الشرعیة الدیمقراطیة  -راینلاندفي ولایة  وبحسب ھذا الرأي أیضاً فإن اللجنة القضائیة في ولایة بادن فورتمبیرغ واللجنة القضائیة   26

كیبة ھاتین اللجنتین وشكل صنع القرار فیھما، غیر قادرین بالشرعیة الدیمقراطیة، وبسبب تر لجنتین المتمتعینالبشریة لأن أعضاء ھاتین ال –التنظیمیة 
 ).Fn. 23على صنع قرار إیجابي بأنفسھم (انظر: 
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)20( µ(   بأي قدر یمكن للمؤسسات أو السؤال الآتيفي تتمثل في جوھرھا الأخرى المشابھة والمشكلة :

المؤسسات الحائزة على مثل ھذه قرارات صنع في المرجعیات التي لا تتمتع بمثل ھذه الشرعیة أن تشارك 

 ً   فية معلقّة أن یؤدي ذلك إلى فقدان القرار لشرعیتھ. ولا تزال ھذه المشكل، دون الشرعیة دیمقراطیا

 
 یس، ولكن لالبشریة –التي تتمتع بالشرعیة الدیمقراطیة التنظیمیة  الھیئاتإحدى المرتبطة بقرارات الحالات 

بصلاحیات المتعلقة أو  ،حق التشاور أو حق الموافقة أو حق النقض بحق التزكیة أوالمتعلقة  ھاقراراتل

ً  مختصة) ھیئات( مرجعیات بصورة مستقلة، المشاركة في صنع القرار  .مشرعنة دیمقراطیا

ً ة دیمقراطیللھیئة المشرعنلابد شرعیة الدیمقراطیة ھنا، لباالقرار تمتع ضمان ول لصنع أن تبقى راعیة  ا

 بنفسھا قادرة على اتخاذ القرارغیر نة دیمقراطیاً الھیئة المشرعَ  باتتبید أن الأمر لا یعود كذلك إذا . القرار

ً  فيقدرتھا  وأضحت في حالات النزاع، لا تتمتع ختصة م ھیئة على تصویت متوقفةصنع القرار قانونیا

 27.الدیمقراطیة شرعیةبال

التي تتجاوز  المرجعیاتالمصالح المختصة أو وبناءً على ذلك، فإن ھناك ھواجس بشأن حقوق مشاركة ھذه 

التي ) وا من الحقوقموغیرھ، في تقدیم التزكیات الصریحق حالحقق تقدیم الإستشارات، والمشاركة ( حدود

 28ع القرار لا یمكن تجاوزھا قانونیاً.مشاركة في صن تطرح نفسھا كمرجعیات

 

                                                           
 

 انظر بھذا الخصوص أیضاً:   27
 
)BVerfGE 9, 268 (279-284)( 

ون الشخصیة للموظفین الحكومیین، من الحكومة إلى "ھیئة التوحید" التابعة للإدارة، حیث اعتبر نقل عموم صلاحیات صنع القرار في مجال الشؤ
قدم المساواة،  ىعلأمر لا یتوافق مع "مبدأ دولة القانون الدیمقراطیة"، علماً أن ھذه الھیئة تسُیّر من قبل القیمین على الخدمة وأعضاء مجلس الموظفین، 

 ھ للرقابة. وتؤدي عملھا بصورة مستقلة وغیر وخاضع
 

) وبشأن المحاكم الفخریة BVerfGE 26, 186 (194-(197وفي قرارین صادرین عن المحكمة الدستوریة بشان تعیین القضاة الفخریین (   28
صد، بتضییق قامت ھذه المحكمة، وفقاً للدستور من حیث الق طبابة) وبشأن قضاة الشؤون الاجتماعیة التابعین لصندوق ال(.f 320) 312 ,27للمحامین (

ة، على الرغم من حدود حقوق التزكیة الختامیة إلى الدرجة التي تم الذھاب فیھا إلى القول بعدم اكتمال قائمة التزكیة المتعلقة بالأماكن الشاغرة للقضا
ا أن تطالب بمقترحات أخرى إذا أن نصف ھذه القائمة على الأقل یشمل اقتراحات أخرى. وذلك استناداً إلى أن السلطات المسؤولة عن التعیین من حقھ

 تأثیراً كافیاً على تعیین القضاة. ،بموجب الدستور ،مرشحین أكفاء. لأن ذلك ھو السبیل الوحید الذي یتیح للدولة أن تمارسالقائمة الأصلیة  لم تتضمن
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 ) الشرعیة الدیمقراطیة ذات المضمون الموضوعي3(
 

تكمن الغایة من الشرعیة الدیمقراطیة ذات المضمون الموضوعي في العمل على أن تكون ممارسة  )21(

أن تتم  بالتالي، مما یكفل مرتبطة بإرادة الشعبالشعب أو  نابعة من ،من حیث المضمون ،سلطة الدولة

ا تشكل أداة مضافة إلى الشرعیة الدیمقراطیة ، فإنھوبوصفھا كذلكممارسة سلطة الدولة من قبل الشعب. 

 لأجھزة الدولة.البشریة  –التنظیمیة 

القانون تثبیت في  أولاھماویمكن تأسیس الشرعیة الدیمقراطیة ذات المضمون الموضوعي بطریقتین: تتمثل 

من خلال علیھا الشرعیة  تضفییلیة للشعب التي أُ باعتباره الھیئة التمث ،البرلمان ضمن نطاقالتشریعي 

 3/ الفقرة  20بما سُنّ من قوانین (المادة الأخرى أجھزة الدولة  كافةربط  وفي، المباشرة عملیة الانتخاب

وما قانونیاً) (المثبتّة  في المسؤولیة الدیمقراطیة الخاضعة للمساءلة ل ثانیتھماوتتمث ،من القانون الأساسي)

المھام الجھة المنفذة  بھا تؤديالطریقة التي وذلك بمعنى المسؤولیة تجاه ، خضوع للرقابةیتصل بھا من 

وھي مسؤولیة یتم ، یتحملھا ممثلو الشعب إزاء الشعب نفسھ ھي مسؤولیةوھذه المسؤولیة  29 الموكلة إلیھا.

ً من خلال العملیة الإنتخابیة المتكرر من القانون  1رة قالف / 38(المادة ة بصورة دوریة تثبیتھا قانونیا

وذلك بصورة ، ابتدائیاً تجاه ممثلي الشعبالوزراء یتحملھا لحكومة وا وھي مسؤولیة تتحملھا ،الأساسي)

ً  مباشرة عندما یتعلق الأمر بالأعمال وبصورة غیر مباشرة عندما یتعلق الأمر ، التي یمارسونھا شخصیا

 لسلطة خاضعة ھذه السلطات والأجھزة تكونبقدر ما ، التابعة لھم والأجھزةلسلطات ابالأعمال التي تمارسھا 

خاضعة للرقابة علماً أن ھذه المسؤولیة  ،التعلیمات أو للإشراف القانوني من قبل الحكومة أو الوزراء إصدار

 ً  .ممثلي الشعبمن قبل  والإبطال قانونیا

توجھ السلطة التفیذیة ورتھا على توفیر إمكانیة توحید رالتعلیمات وض إصدارولا یقتصر الغرض من سلطة 

فیذیة بأعمالھا على نحو نقیام السلطة التأیضاً یتجاوزان ذلك إلى الدرجة التي تكفل مھامھا، بل ل تھافي تأدی

 30یتوافق مع "مبدأ روح التمثیل الشعبي".

 

                                                           
 

29  Vgl. Martin Kriele, (Fn. 12), S. 63 f.,  
ذات المضمون البشریة وبین الشرعیة الدیمقراطیة  –یتم التفریق ھنا بین الشرعیة الدیمقراطیة التنظیمیة  ع الأخذ بعین الإعتبار أنھ لام

 بوصفھما كذلك. الموضوعي
30  Lorenz von Stein, Die Verwaltungslehre, T. I, I. Halbbd.,  2 1869, S. 345 ff. 
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بین المسؤولیة  قة رباطیةعلاھناك من منظور الشرعیة الدیمقراطیة ذات المضمون الموضوعي ) 22(

إذا لم یرد ذكر و .بین الإلتزام بالقانون من جھة أخرى، وجھةمن ، والإلتزام بالتعلیماتالدیمقراطیة 

 بسبب خصوصیة ھذه الأحكام –في الأحكام القضائیة، مثلاً والإلتزام بالتعلیمات المسؤولیة الدیمقراطیة 

لقانون (المحدد للمضمون)، دون التمتع بفسحات للتخطیط فان الإلتزام الصارم با -ضمان عملھا ضرورة و

 ً  31.أو التصمیم الشخصي، یشكل القرینة اللازمة لھذه الإستقلالیة، ولا سیما من المنظور الدیمقراطي أیضا

(التنفیذیة)  الدولة سلطةأعمال مضمون إذا لم یحدد القانون ھدف والنقیض من ذلك،  ىعلالأمر یكون و

اتخاذ بسب، ومنح في الوقت نفسھ صلاحیات حدودھا فحلھذه الأعمال ولحدید إطار للدولة واكتفى بت

والإلتزام ففي ھذه الحالة یكون تحمل المسؤولیة . للإجتھاد دون تحدیدھما بدقةالإجراءات وفسحات 

ذات المضمون من أجل إرساء الشرعیة الدیمقراطیة من حیث المبدأ أمران لا غنى عنھما بالتعلیمات 

تحمل المسؤولیة غیاب أي غیاب الإلتزام القانوني الصارم و –وفي حال غیاب الأمرین  وعي.الموض

لصنع القرار معفاة دیمقراطیا؛ً علماً أن ھذه مجالات  خلقفإن المنحى العام یتجھ نحو  -الخاضع للمساءلة 

إلى طبیعة العمل ذي تعود  ولأسباب قاھرة المجالات لا یمكن تبریر وجودھا سوى في الحالات الاستثنائیة

/  5مثل المادة بموجب قاعدة دستوریة خاصة، ، أو الإمتحان، على سبیل المثال)أو لجان التفتیش / ( الصلة

لا یمكن و . من القانون الأساسي الناظمة لشؤون محطات الإذاعة والتلفزیون الرسمیة 2/ الجملة  1الفقرة 

إجراءات  عبر اتخاذاتھ ولا من قبل السلطة التنفیذیة ذاتھا ھذه المجالات من قبل المشرّع القانوي ذ إحداث

 فصل تعسفیة.

 

 المختلفةالتضافر بین أشكال الشرعیة الدیمقراطیة ) ب ب(

 وإمكانیة استبدال بعضھا ببعض
 

الدیمقراطیة لشرعیة لعناصر الابد ، الشرعیة على عمل الدولة من قبل الشعب إضفاءومن أجل ) 23(

بشكل ثر وتتآتتضافر مع بعضھا البعض ن أالبشري وذات المضمون الموضوعي)  – بشكلیھا (التنظیمي

                                                           
31  Martin Kiele (Fn. 12), S. 64.  
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عبر الأشخاص أو صناّع القرار فعلھا  تفعلبذاتھا البشریة  –الدیمقراطیة التنظیمیة الشرعیة إذ أن عام. 

  من قبل الشعب. مشرعنةھي ولایة  ،طبیعتھا بحكم ،ولایتھم باعتبار أنالذین یمارسون سلطة الدولة 

ولایة تجنح إلى العمل من تلقاء ذاتھا وذات نزعة استقلالیة عن إرادة الشعب، ذلك  ما تولدّ عنإذا لكن و

الدیمقراطیة ذات المضمون الموضوعي التي یتم فسوف یكون ھناك في الوقت نفسھ حاجة إلى الشرعیة 

بتحمل المسؤولیة أیضاً نھ والربط انجاز عملیة الربط بالمشرّع القانوني الدیمقراطي وقوانیمن خلال  تشكیلھا

 المباشرة وغیر المباشرة إزاء الشعب أو ممثلیھ.

عمل  ىي إضفاء الشرعیة الدیمقراطیة الفعالة علأ، المنشودالھدف وبما ان كلا الشكلین یسعیان إلى تحقیق 

. ك معھ ویتضافریتشاب، بل عن الآخر لا ینفصم ،من عوامل الشرعیة بوصفھ عاملاً  ،، فان كلاً منھماالدولة

ً محل الواحد منھما  ن یحلأصحیح أنھ لا یمكن  ما غیر أنھ یمكن استبدال أحدھما بالآخر جزئیاً، ، الآخر كلیا

  .)مستوى الشرعیةفعاّلیة الشرعیة الدیمقراطیة (ب خلّ لا یُ  دام ذلك

 
 

 32.من القانون الأساسي 2/ الفقرة  20المادة  التي تقتضیھا

ھ ما لا یمكن استعراض ھذا، فالحدود التي تقیدھاإلیھ عملیة الاستبدال ھذه و تصلن أأما المدى الذي یمكن 

ن عملیة الاستبدال ھذه تتطلب، مثلاً، إنشاء ھیئات مستقلة بصورة محایدة إبالتفصیل ھنا. وعلي ایة حال، ف

ً  –تكون شرعیتھا التنظیمیة   33 معالم قانونیاً.واضح الو البشریة مكفولھ تماماً ویكون نطاق عملھا منظّما

النقیض من ذلك، فإن الشرعیة الصارمة ذات المضمون الموضوعي، ومن خلال وضع معاییر  ىوعل

ً قانونیة معینة لمضامین العمل وإضافة مرجعیات  ، من شأنھا تتمتع بصلاحیات إشرافیة مشرعنة دیمقراطیا

 تشاركغرة في أحد أجھزة الدولة أو في ملئ بعض المناصب الشا لأن تشاركأن تتیح المجال لفئات مجتمعیة 

 الأشخاص اللازمین للمناصب المراد ملؤھا.في اختیار 

 

أكثر تفصیلاً، تتسم  معالملمبدأ الدیمقراطي ا یضفي علىالقانون الأساسي ن وبناء على ما تقدم، فإ) 24(

تتم شرعنتھ دیمقراطیاً  لأحكام القضائیةإصدار امن الشرعیة. فالشكلین عموماً بالتفاعل المتبادل بین ھذین 

                                                           
 

 ر التفصیلي لذلك:راجع التبری   32
Ernst Thomas Emde, (Fn. t2), S. 327-336; siehe auch /3VeY/GE 53, (o (72) 

 
) Fn. 23 und 26بشریة كاملة (انظر أعلاه:  –ولذلك، فإن ھیئات انتخاب القضاة، على سبیل المثال، تحتاج بالضرورة إلى شرعیة تنظیمیة    33

 القرارات المتعلقة بالشؤون الشخصیة وغیر خاضعة للإشراف أو المساءلة (من قبل البرلمان).لأنھا ھیئات مستقلة موضوعیاً في اتخاذ 
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تتم ، و)ةدیمقراطی ةشرعیھم بطریقة (أو انتخابالقضاة تعیین البشري من خلال  –على الصعید التنظیمي 

القضاة  إلزامعلى صعید الشرعیة الدیمقراطیة ذات المضمون الموضوعي من خلال دیمقراطیاً شرعنتھ 

وبمعزل  34في إصدار الأوامر. توافقاً مع استقلالیتھم ،ي)من القانون الأساس 97القانون (الفقرة التقید التام بب

عن الاستقلالیة القضائیة، فإن ھذه الحالة الأخیرة من الشرعیة لا تكون فعاّلة بوصفھا كذلك إلاّ إذا تحقق لھا 

قوانیناً تتسم بمضمون قطعي ومعنى لا  لسلطانھاالقوانین التي یخضع القاضي  كونالشرط المتمثل في أن 

، بل بالمعنى فقط خلاصةال بمعنىالتفسیري (ولكن لیس الجدل إلى الدرجة التي تتیح إمكانیة التطبیق یقبل 

 35الذي یتجاوز ذلك).

 

لمستشار االبشریة من خلال انتخاب  –للشرعیة التنظیمیة أما السلطة التنفیذیة فإنھا تخضع، من جھة، 

من قبل ین الوزراء الاتحادیین یعتومن خلال  اسي)من القانون الأس 63البرلمان (المادة من قبل الإتحادي 

من كذلك و ھ،من مناصبھم بناءً على اقتراح وإعفائھممن القانون الأساسي)  64لمستشار الإتحادي (المادة ا

للشرعیة ذات خلال اختیار الموظفیین الحكومیین من قبل الوزیر المختص. كما تخضع، من جھة ثانیة، 

ومن  ،من القانون الأساسي) 3/ الفقرة  20ن (المادة وانیل الإلزام بالتقید بالقخلامن المضمون الموضوعي 

وبحكم حق كل ، من القانون الأساسي) 65البرلمانیة (المادة الحكومة والوزراء للمساءلة  إخضاعخلال 

تصر على فإن مجال المساءلة لا یق لھا، دار التعلیماتالإدارة التابعة لھ وإص وزیر من الوزراء في تسییر

 .بنفسھوحسب، بل یمتد لیشمل الأعمال التي یمارسھا الوزیر المختص  بأكملھاھذه الإدارة 

اعتباره شكلاً تم و ،أثناء ذلكفي في القانون الأساسي  تمت صیاغتھمن الإدارة الوزاریة الممیز ھذا النمط  

 ً من  86والمادة  85من المادة  4و  3ن والفقرتا / 65(المادة  من أشكال السلطة التنفیذیة (المدنیة) معیاریا

 القانون الأساسي).

صلاحیة  لدیھاالتي والمؤسسات التابعة للإدارة، والمعفیة من الخضوع لسلطة إصدار التعلیمات الوزاریة إن 

ھي مؤسسات تكسر حلقة المساءلة وتقطع ، المستقل وزاریاً)(ما یسمى بالفضاء  ةمستقلبصورة قرار الاتخاذ 

وعلى خلاف ما ھو علیھ الأمر في ( إدارة الدولةوفي مجال . بل الشرعیة الذي تمثلھ ھذه الحلقةبالتالي ح

                                                           
34  Zum Problem Kurt Eichenberger, Die richterliche Unabhängigkeit als staatsrechtliches Problem, 1960, S. 105 
ff., 112 ff. 
 

وانین، على الرغم من أن وظیفتھ تقتضي أداء ھذه المھمة، فإن من یتحمل المسؤولیة المترتبة عن إذا ما رفض المشرّع القانوني سن مثل ھذه الق   35
المواجھة ذلك والمتمثلة في انتقال الوظائف السیاسیة المتعلقة بصنع القرار وإنجاز التأسیس إلى القضاء، لیست المحاكم التي ترى نفسھا في موقع 

 القانوني نفسھ. الحتمیة مع ھذه القضیة، بل المشرّع 
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ً والمعترف بھمجال الإدارة الذاتیة المكفولة  ي سند دستوري، ولا یمكن تولید ھذا ألیس ھناك ) ا دستوریا

صنع تبریر فضاءات ویمكن  36.المراقبة الصلاحیة التي تخولھ بممارسةالبرلمان عن تنازل عبر السند 

ً  ةالمستقلالقرار  ً الإعفاء من  وزاریا في الحالات التي یتطلب فیھا تنفیذ المھمة الموكلة والمحدد قانونیا

الأمر مثلاً في الحالة المتعلقة بلجان التفتیش / الامتحان علیھ إصدار التعلیمات، كما ھو الخضوع إلى سلطة 

 اخلیة في الإدارة، ولكن لیس أكثر من ذلك.أو الحالة المتعلقة بھیئات المراقبة الد

ف العمل بالشرعیة یشكلا الشرعیة فعلھما معاً، وذلك من خلال توق یؤدي المحلیةتیة اوفي الإدارة الذ )25(

نھا م، والعمل بدلاً العمل بھاالمستمدة من شعب الدولة، شریطة ألاّ یكون ھناك إلزام قانوني باستمرار 

من قبل البشریة والشرعیة الدیمقراطیة ذات المضمون الموضوعي  –لتنظیمیة الدیمقراطیة اشرعیة الب

  مماثلین ین الشكلین من الشرعیة من حیث كونھماھذ النظر إلىالمنطقة. ویمكن مواطني الناحیة أو 

 
ً للشرعیة  تین ییعترف بھما كشرعالمشرّع الدستوري  من حیث أنو 37من شعب الدولةالمستمدة بنیویا

لا فالإدارة الذاتیة الوظیفیة  أمامن القانون الأساسي).  2/ الجملة  1/ الفقرة  28عن الشعب (المادة  تینمنبثق

تخضع لأشكال متعددة من إن الكثیر من أنماط ھذه الإدارة ذلك  38طبیعة مماثلة، ذاتشرعیة  تنطوي على

ً  ، ممامن قبل الدولةصلاحیات إشرافیة لو صرامة،كثر الأالإلتزام القانوني  الشرعیة ب یجعلھا أكثر ارتباطا

 ةمشروعالوظیفیة ھي إدارة الدیمقراطیة ذات المضمون الموضوعي. وعلى أیة حال، فإن الإدارة الذاتیة 

ً معترف بھا  اأن بعض فروعھطالما  ا،ضمن الإطار المحدد لھ ً صریح اعترافا من  2/ الفقرة  87في المادة  ا

عن جوانب القصور التي تعانیھا لإعتراف كافیاً، وذلك بمعزل ھذا ا شریطة أن یكون ،القانون الأساسي

 39دیمقراطیة.ال تھاشرعی

 

 

 

                                                           
 ویقوم بھذه المحاولة "إیكارت كلاین":   36

Eckart Klein, Die verfassungsrechtliche Problematik des ministerialfreien Raumes, 1974, S. 191 ff. 
 
37  S. u. Rn. 31 ff. 
 
38  S. u. Rn. 33 f. 
 
39  Vgl. dazu Ernst Thomas Emde, (Fn. 12), S. 364-373. 
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 الشرعیة الدیمقراطیة ومرجعیتھا . الشعب بوصفھ حامل3 
یكون شكل ھذه الممارسة، أن ممارسة سلطة الدولة، وبمعزل عن ) لا بد للشرعیة الدیمقراطیة الخاصة ب26(

إلیھ. ولا یكفي أن تكون مرجعیتھا مجرد فئة بشریة  اإرجاعھجھة التي یمكن الأو أن دائماً مصدراً لھا الشعب 

ً لھذه الشرعیة و ،من الأشخاص. فمصطلح الشعب اً كبیر اً معینة أو عدد ة لھا، ھو مرجعیباعتباره منطلقا

 .مصطلح جوھري من مصطلحات الدیمقراطیة

 

 ) مصطلح الشعب بالمفھوم الدیمقراطي:أ

ً مجتمشعب الدولة بوصفھ  ً سیاسی عا  وحدة المصیر  مبنیاً على ا
 إن المرجعیة البشریة للدیمقراطیة، بصفتھا شكلاً من أشكال الدولة ونموذجاً من نماذج الحكم، ھي المرجعیة

ً أن شعب الدولة ھو  الذین یعیشون في كنف الدولة  للناس العدد الإجماليالمتمثلة في شعب الدولة، علما

في تحدید كلیّة ھؤلاء الناس ومعالمھا ویتم  التأثیر وتشكل الحامل لھذه الدولة.كوحدة سیاسیة تمارس الفعل و

لرباط الجنسیة الوضعي حول الإنتماء  ایتمحور مضمونھ، وھي كلیةّ التدشینیة على أساس الجنسیة فترتھا

 یرتبطونویقوم المواطنون بتأسیس الدولة ورعایتھا  40تنظیم سلطة الدولة. یتم على أساسھ القانوني الذي

 ً   بحیاتھا السیاسیة ومصیرھا ارتباطاً وثیقا

 یشارك المواطنون فيكما مشترك. السیاسي المصیر بشریة واحدة على أساس الویشكلون، بالتالي، جماعة 

على المواطنین  تعینوی في مواجھة الأخطار الخارجیة التي تھددھا. ننجاحات وإنجازات الدولة وینخرطو

، وأن یتبنوا ما ةأو خارجیّ  ةداخلیّ من أحداث سیاسیة لدولة ا ما تشھدهحمل مسؤولیة أیضاً أن یشاركوا في ت

، فھم من یكوّن الشعب السیاسي الذي تنبثق عنھ سلطة الداخل أو الخارج ویدعمونھ نحو دولتھم یصدر عن

  a 40 من القانون الأساسي. 2/ الفقرة  20الدولة وتمُارس من قبلھ بموجب المادة 

 

تعني من بین ما تعنیھ مشاركة التي تذھب إلى أن الدیمقراطیة نظرة س من النادر أن نواجھ تلك الولی) 27(

متجاھلة الطابع  41،جمیع أولئك الذین یعیشون تحت سقف الدولة في إضفاء الشرعیة على سلطة الحكم فیھا

                                                           
 
40  Rolf Grawert, „Staatsvolk und Staatsangehörigkeit“, HdbStR, Bd. I, 1987, § 14 Rn. II ff.; Josef Isensee, „Staat 
und Verfassung“, HdbStR, Bd. 1, 1987, § 13 Rn. 112 f. 
 

a 40  بعد الحرب العالمیة الثانیة، ما فترة ظروف ، ونظراً لالدستوري مر. إذ أن المشرّعمن القانون الأساسي مع ھذا الأ 116المادة  نظام تعارضولا ی
 واعتبر ھؤلاء الأشخاص أعضاء ینتمون إلى شعب ، القائمألمان الوضع  الذین تطُلق علیھم تسمیة  من الأشخاص ةمعین ةمجموع قصد بذلككان قد 
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: ولة ونمطاً من أنماط الحكمللدیمقرطیة بوصفھا شكلاً من أشكال الدالطابع السیاسي السیاسي لرابطة الدولة و

القیاسیة  ةالوحد ر الدولة ھيالدول باعتبا ، بسیر وفق نظامالسیاسیة ھأكوان یةبحكم تعدد ،فطالما أن العالم

لمجموع حواملھا من الأشخاص، منظمة ومحددة بوصفھا الوحدة السیاسیة  ؛ةللأفعال، وطالما أن ھذه الدول

ً سوف ح الشعب بحدود تفصل بعضعھا عن بعض، فإن مصطل لن سوف و ،بطابعھ السیاسي یبقى محتفظا

ً قانونیممكناً الشعب  یكون تفكك یھ الناس أجمعین عیشاً مشتركاً مجتمع بشري كوني یعیش ف نشوءسوى عبر  ا

بالتأكید ھو  فكرة اللا سلطة،التصور، شأنھ شأن ھذا بید أن . في كنف دولة عالمیة ترعى شؤون ھذا المجتمع

 الوھم. لھ سوى في ممالك تصور لا مكان

 
ً لا یتكون من  التي  الفئات تأیا كان - البنیة التحتیة ینتمون إلىالذین جموع أولئك مكما أن الشعب أیضا

 البسطاء الذین یدورون في فلك الجھاز الإداري والھیئاتمواطنین أولئك اللا یتكون من أي  -ھا ینتمون ل

 بادراتموخیر مثال على ذلك ھو ، في الوقت نفسھ رّع القانونيلمشلمواقع المواجھة الفي والرسمیة 

كلمة شعب بالمفھوم أما . لةدولرة بإجراءات المتأثدیة أو المجموعات القاعت اعاولمجماأو ننیواطلما

یشكل التي  الفاعلةفي المواطنة  یتجلى ھؤلاء، كما (التابعین للدولة) نمواطنیمجموع الفتعني الدیمقراطي 

ً أفراد من مواطنون وإذا ما تكتل . وحسب منھا اً  واحداً لفرد جزءالمواطن ا ، فلا یعني الشعب تكتلاً عشوائیا

حتى  ،أفراد (منفردین)مجرد یتعلق ب ھناأو باتوا یمثلونھ، فالأمر  ،بما ھو كذلك ،ذلك أنھم تحولوا إلى شعب

 pouvoirs de fait.(42إنجاز الفعل (وإن تحول توحدھم إلى قدرة على 

ھما یتمثل أولا ،ضمن مصطلح الشعب بالمفھوم الدیمقراطي حقوق المشاركة الیمقراطیة التي لھا شرطانویت

ویتمثل ثانیھما في الإنتماء لشعب الدولة، حیث لا یعتبر حق  ،في حق التصویت بشقیھ الفعاّل وغیر الفعاّل

نتخابات الاب بالضرورة على ھذا ما ینسحو التصویت حقاً من حقوق الإنسان، بل حقاً من حقوق المواطن.

فلا  نیة المحلیةنتخابات البرلماالإأما الولایات.  نیة فيبرلماالنتخابات لإ(بوندستاغ) وا ةالإتحادی یةالبرلمان

                                                           
وقد مُنح المشرّع القانوني صلاحیة صیاغة . المترتبة على ذلكأصحاب الحقوق عتبرھم بالتالي الدولة (أي ألمان) بمعزل عن الجنسیة التي یحملونھا، وا

ً  وصلاحیةالتفاصیل التنظیمیة بھذا الشأن   .حین یشاء تغییرھا أیضا
41  Vgl. dazu Johannes Agnoli,'Peter Brückner, Die Transformation der Demokratie, 196; Frieder Nasshold, Organisation und 
Demokratie, t968; Oskar Negt, Keine Demokratie ohne Sozialismus. Über den Zusammenhang von Politik, Geschichte und 
Moral, 1976, S. 461 ff.; Wolfgang Abendroch, Antagonistische Gesellschaft und politische Demokratie, »1972. In diese 
Richtung auch Ernst Thomas Emde, (Fn. 12), S. 606 ff. Zur Kritik am Konzept der Betroffenendemokratie eingehend Rene 
Rhinow, -Grundprobleme der schweizerischen Demokratie«, in: Referate und Mitteilungen des Schweizerischen Juri-
stenvereins 113 (19S4) u, S. 176 ff. 
 

 للإطلاع على المعاني المختلفة لكلمة "شعب" في إطار الدستور الدیمقراطي، راجع:    42

Carl Schmitt, Vefassungslehre, 1928, § 18. 
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 ،من القانون الأساسي 1/ الفقرة  28المادة مع ، مثلاً، إلاّ كانت ھذه الإنتخابات متوافقة ،ذلكنسحب علیھا ی

 ،من عملیة بناء الدولة الدیمقراطیة اً جزء المحلیةالذاتیة الإدارة كون انتخاب ی التي تنص على وجوب أن

 43إداریة تنفیذیة أو ھیئة مستقلة ما قبل سیاسیة.ھیئة مجرد انتخاب لولیس 

 
لا یمكن منح الأجانب حق التصویت (السیاسي)، ولا حتى للأجنبي الذي یسمح لھ وضعھ القانوني  )28(

ن أصحیح . فحق الإقامة الدائمة لا یغیر في الأمر شیئاً بھذا الشأنجمھوریة الاتحادیة، لابالإقامة الدائمة في 

بین تقتضي خلق التجانس فكرة الحریة التي على ، أخیراً ولیس آخِراً، ینطوي مفھوم المبدأ الدیمقراطي

خلق عدد  لیس، ودائمة بین أولئك الذین یخضعون لسلطة دولة معینة بصفةأصحاب الحقوق الدیمقراطیة و

بید أن ھذه المشكلة یجب المجردین من الحقوق والخاضعین لحكم شعب الدولة الدیمقراطیة. كبیر من الرعایا 

 نتخاب.توسیع نطاق حق الإ، ولیس عن طریق ملائمةتجنیس قبول وعن طریق سیاسة حلھا 

في رابطة الدولة،  اً ) عضویسلتجنه الشخصي لاستعدادمن خلال یس (والتجنعبر الأجنبي  لم یصبحإذا و

 . مشترك مصیر ة ذاتسیاسی جماعةوالإرتباط بھ بوصف الشعب  الانتماء للشعبفإنھ لا یملك حق 

 ً الصعید على وبصرف النظر عن وضع الأجنبي الإندماجي على الصعید الإقتصادي، وربما أیضا

 ،قى "ضیفاً" بالمعنى السیاسيیب ة ومعاناتھ منھا، فإنھجراءات الإداریبالإ الاجتماعي، وبمعزل عن تأثره

الإنفكاك عنھ یستطیع  ، بلبین أفرادهلا یرتبط ارتباطاً وجودیاً بالمصیر السیاسي للشعب الذي یعیش  فھو

 44إلى دولتھ الوطنیة التي تربطھ بھا رابطة الجنسیة. العودة عبر

                                                           
 2/ الجملة  1/ الفقرة  23)، بشأن أحكام المادة  S3, 37 (54)BVerfGEخصوص المعنى الأول راجع القرار الصادر عن المحكمة الدستوریة (  43
) de constitutione lata( وفقا للقانون الدستوري المعمول بھن القانون الأساسي، وھو قرار یعتبر حق الأجانب في المشاركة في الإنتخابات البلدیة م

ً للدستور بشكل صریح. ولكون المخالفة الدستوریة لم یتم استنتاجھا من المادة  یر الدستور بھذا من القانون الأساسي، فإن تغی 2/ الفقرة  20مخالفا
). انظر السجالات النظریة التي دارت حول حق a.a.O., S.59الخصوص غیر مستبعد من حیث الأساس، وھذا ما یرد ذكره في ھذا الحكم أیضاَ (

 الإنتخاب للأجانب:
 

Brun Otto Bryde, „Ausländerwahlrecht“, JZ 1989, S. 257 ff.; Helmut Rittstieg, Wahlrecht für Ausländer, 1981; 
Manfred Zuleeg, DVBI. 1974, S. 341 (349); Gunther Schwerchfeger, Gutachten zum 53. DJT, 1980, Bd. 1, S. A 110. 
Andererseits Beschluß. der Abteilung Ausländerrecht, Nr. 17, 53. DJT 1980, Bd. II, S. L 289; auch Albert v. Mutius, 
Gutachten zum 53. DJT 198o, Bd. I, S. E 212; Helmut Quaritsch, „Staatsangehörigkeit und Wahlrecht“, DÖV 1983, 
S.1 ff.; Josef  Isensee, „Abschied der Demokratie vom Demos“,  in: Staat, Kirche, Wissenschaft. Festschrift für Paul 
Mikat, 1989, S. 705 ff. Zur Diskussion vgl. noch Manfred Birkenheier, Wahlrecht für Ausländer, 1976, S. in.3 ff. 
(ablehnend) und Dietmar Breer, Die Mitwirkung von Ausländern an der politischen Willensbildung in der 
Bundesrepublik Deutschland durch Gewährung des Wahlrechts, insbesondere des Kommunalwahlrechts, 1982, S. 
105 ff. (bejahend). 
 

 بخصوص ھذه المسألة راجع:   44
Josef Isensee, „Die staatsrechtliche Stellung der Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland“, sowie die 
anschließende Diskussion in: VVDStRL 32 (1974), S.91 ff., 108 ff. 
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ھم حق دیالاتحاد الأوروبي ولوھناك مشكلة خاصة تتعلق بالأجانب الذین یحملون إحدى جنسیات دول 

بید أن المنحى  45الإقامة. فحق الإقامة ھذا لا یمنحھم بحد ذاتھ حقوقاً سیاسیة في الدولة التي یقیمون فیھا.

في الدولة  یقضي بمنح مواطنیھ حق التوطینبین دول الإتحاد الأوروبي  إبرام اتفاقالعام یتجھ باتجاه 

الأمر الذي یعني ، المترتبة على ذلكومنحھم بالتالي الحقوق السیاسیة  ،ئمةالأوربیة التي یقیمون فیھا إقامة دا

وسوف یتطلب لوضع أولئك الذین یحملون الجنسیة، مماثلاً  ،بلا شك ،یصبحسوف  وضعھم القانونيأن 

  اتخاذ إجراءات قانونیة ملا ئمة.

 

 لشرعیة الدیمقراطیة لمجتمعیة  ھیئاتو تكتلات افتقار) ب
 

أو منظمات تكتلات ل یمكنشعب الدولة ككل، فلا  ینسحب علىیمقراطیة دالشرعیة المصدر  ما دام) 29(

أفراد ھذه  بینمع مھما بلغت قوتھا العددیة. وما یجھذه الشرعیة،  الإتكال علىمواطنین شتى من  مشكّلة

ت طبیعة مصالح محددة ذاو معینة (من طبیعة مھنیة) أ سمات مشتركةوالمنظمات ویوحدھم ھي تكتلات ال

المشیدّة  والھیئاتتكتلات الھذه  وتستقيفكریة أو ربما أھداف سیاسیة.  –اقتصادیة اجتماعیة أو طبیعة ثقافیة 

كفل ی )القانونیة الأساسیة(حقاً من الحقوق  بمثابتھامن مبدأ الحریة الشخصیة  تھالى أرضیة المجتمع شرعیع

أو تبني آراء  ،وتبني مصالح مشتركة فیما بینھم حق المواطنین في التعبیر عن ذواتھم وتنظیم صفوفھم

والمنظمات تزج تكتلات الوعلى ھذا النحو فإن ھذه  والسعي إلى ترجمة ذلك على أرض الواقع. خاصة بھم

وحصولھا على حصة مشاركتھا فیھا  من خلال الإرادة السیاسیینبناء وبنفسھا في صلب عملیة صنع الرأي 

ً  ، حتى ولو كانتبمجملھم لا تمثل، بحال من الأحوال، مواطني الدولة. بید أنھا وظیفيكوسیط منھا   عددیا

قدرة على بمثابة قدرة وسوف تبقى ھذه ال تبقى ،یمقراطيد. فمن المنظور الكامنة "ةدیمقراطی"قدرة تملك 

                                                           
بد مشكلة الأجانب من الجیل الثاني الذي اندمج  إلى حد كبیر في المجتمع ووجد نقطة الارتكاز لحیاتھ المعیشیة في الجمھوریة الاتحادیة، لا خاصة وأن

 من قاعدة "حق الأرض /المكونة من حلھا من خلال تسھیل إمكانیات التجنیس والتوصیة بترجمة ذلك إلى أفعال، أو من خلال تبني بعض العناصر 
). BVerfGE 83, 37 (52)" وإضافتھا إلى شروط الحصول على الجنسیة. راجع بھذا الخصوص (ius soliحق الجنسیة لمن وُلد على أرض الدولة 

یوجد  أما إذا كان الأجنبي غیر راغب في التجنیس ولیس لدیھ استعداد، بالتالي، لأن یصبح عضواً من أعضاء شعب دولة الجمھوریة الاتحادیة، فلا
 سبب قانوني یتیح لھ الحصول على حصتھ من حقوق المشاركة السیاسیة.كان،  منظورندئذٍ، من أي ع

 
) تمنع التمییز على أساس الجنسیة، غیر أن ھذه المادة لا Art. 7 EWGVمن عقد تأسیس الجماعة الإقتصادیة الأوروبیة ( 7صحیح أن المادة    45

 ي حدده العقد (تأسیس سوق اقتصادیة مشتركة)، انظر بھذا الخصوص:یمكن تطبیق أحكامھا سوى على المجال الذ
)BVerwG in: DVBI. 1985, S. 169.( 
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قاً، بل جھات لم یتم إضفاء الشرعیة على أھدافھا ومساعیھا مسب ، ذلك لأنھا)pouvoirs de faitإنجاز الفعل (

 46المستمدة من المواطنین بمجملھم. دیمقراطیةالشرعیة الإلى  ،قبل أي شيء آخر ،تحتاج

ً نفوذ السیاسي الجمعیات ذات الالھیئات أو مطلب دمقرطة  لا شك بأن) 30( ً محفوفكان ولا یزال مطلبا  ا

المتولدة عن تنامي  ةعضلا المطلب یأخذ في الحسبان المصحیح أن ھذف 47.إرھاصاتھ الأولى منذ تعقیداتبال

دولة الإنتاج لا یمكن تفادیھا من نتائج كنتیجة  –بما في ذلك النفوذ السیاسي  –والتكتلات  ھیئاتال نفوذ

. بید أن ھذا المسعى الرامي إلى إضفاء الشرعیة الدیمقراطیة الحدیثة یمقراطیةالدفي  والرعایة الإجتماعیة

عبر دمقرطة داخلیة لا یحل المشكلة. فالشرعنة بھذه  ،قوىكز مراتھا بمثاب ھیئات،الوھذه التكتلات على 

، متمركزة وظیفیاً ومصلحیاً على الأعضاء صرفة شرعنة شكلیة، ظور الدیمقراطي، من المنھي الطریقة

والتكتلات، ولیس لھا صلة بعموم  ھیئاتالأصحاب المصالح، ومحصورة في الإطار الداخلي لھذه على أو 

، عضائھالأالقانوني الشخصي ز الوضع تعزتكتسب أھمیتھا من كونھا التكتلات و یئاتھالھذه فالمواطنین. 

أولیغارشیة، وھذا مفعول إیجابي دون أدنى شك.  یةھیكلالداخلیة  الآّ تتخذ بنیتھا تعمل علىومن كونھا أیضاً 

ً مطلباً یقضي بشرعنتھا  والتكتلات ھیئاتالولكن إذا ما رفعت ھذه  بالتالي، حصة من ، ومنحھا، دیمقراطیا

ببنیة الدستور الدیمقراطیة، بل تعزیز رباطھا مسعاھا ھذا لا یؤدي إلى عملیة بناء الإرادة السیاسیة، فإن 

. إذ جزء من التكلیف السیاسي العام الذي لا یجوز أن یقع ضمن نطاق نفوذھا السیاسيحصولھا على یعني 

السیاسیة  مواز للمرجعیاتموقع تصبح في  - بات العمالیةمقدمتھا النقاوفي  -أن ھذه المنظمات، والحال كذلك 

ً دیمقراطی التمثیلیة المشرعنة تنافسیة، مما یؤدي إلى  علاقة ھذه المرجعیات موقع یجعل علاقتھا معوفي  ،ا

المتمثلة في  تھا الفعلیة، والضروریة،وظیف تعقیدیؤدي فضلاً عن ذلك إلى من جھة، و ،الأخیرةإضعاف ھذه 

 .، من جھة أخرىةالسیاسی بناء الإرادةفي عملیة  وسیطالتأدیة دور 

 

 

                                                           
 

قراطیة الدولة المنتجة وعن الأھمیة السیاسیة التي تكتسبھا المنظمات اید بین الدولة والاقتصاد في دیموھذا صحیح، بمعزل عن حقیقة التداخل المتز   46
 نظر بھذا الخصوص:ابھا أصحاب المصالح من خلال ذلك. ة ویكتسالاجتماعی -الاقتصادیة 

Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die politische Funktion wirtschaftlich-sozialer Verbände und Interessenträger in 
der sozialstaatlichen Demokratie, in diesem Band S. 408 ff. Zum Problem ferner Roman Herzog (Fn.20), S. 220-
225; Herbert Krüger, Allgemeine Staatslehre, 2 1966, S. 379-407. 

47  Überblick mit Nachweis der verschiedenen Positionen bei Gunther Teubner, „Verbandsdemokratie durch Recht?“. 
Die Diskussion um ein Verbändegesetz in demokratischer Sicht (1975/77), in: Rudolf  Steinberg (Hg.), Staat und 
Verbände, 1985, S. 257-283. 
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 الشرعیة الدیمقراطیة للإدارة الذاتیة) ج
 

المستمدة  الشرعیة  تختلف عن تمیز بھا مؤسسات الإدارة الذاتیةالتي ت لشرعیة المستقلةاأشكال إن ) 31(

 اتمرجعیتستند إلى دارة الذاتیة بمجمل أفراده، حیث یتمثل ھذا الإختلاف في كون شرعیة الإشعب الدولة من 

 الأعضاء أو ممثلي المصالح، ولھا صفة المرجعیات العامة. من  مكونةبشریة 

 
 

أما إلى أي حد یمكن من خلال ذلك تحقیق شرعیة یمكن مقارنتھا مع الشرعیة الدیمقراطیة، فھذه مسألة یشُك 

ً عن الوافیة واحدة إجابة تقدیم ولا یمكن  ،في إمكانیة حصولھا ولكن لا بد في ھذا . سؤال الذي تطرحھ ضمنیا

 وبین الإدارة الذاتیة الوظیفیة. المحلیةالسیاق من التفریق بین الإدارة الذاتیة 

 

 المحلیة) الإدارة الذاتیة أ أ
 

مواطني الناحیة  عمومالمنتخبین مباشرة من  القییمین علیھاوشرعیة  المحلیةتنبثق شرعیة الھیئات التمثیلیة 

وظائف إلى أو  ، مثلاً)ةیخصائص شخصیة معینة (مھن الھیئات استناداً إلىلا یتم تشكیل ھذا و. نطقةأو الم

بمثابتھا ھیئات عامة غیر یتم تشكیلھا ، بل تكتل المبني على ھذه المصالحمرتبطة بالأفراد وبالأو مصالح 

وھیئات ا وحدات إداریة مباعتبارھ ةاحیة أو المنطقبرابطة الإنتماء للن - بحكم مكان الإقامةو -ترتبط  محددة

 محلیة لا مركزیة.

دون التمییز ، على قدم المساواة والسماح لھم بالمشاركةوعلى ھذا الأساس، یتم استیعاب المواطنین جمیعاً 

 تلك المتلازمةالأمر الذي یشكل  بسبب مصالحھم الخاصة.الشخصیة أو الوظیفیة أو  بسبب سماتھمبینھم 

(المادة تشمل "كافة شؤون المجتمع المحلي"  دارة الذاتیة للنواحي (وبدرجة أقل للمناطق)التي تفید بأن الإ

 .من القانون الأساسي) 2الفقرة  / 28

وفیما یخض المھام والھیئة الشرعیة البشریة، فإن الأمر لا یتعلق بخصوصیات مجموعات معینة مكونة من 

قائمة ، بھیئة عامة غیر محددةم أفراداً، بل یتعلق الأمر ویمارسون أفعالھم بوصفھالشعب ینتمون إلى أفراد 

بالتحدید  وتشكل ھذه الخصیصة .(فئویة الطابع) النخبویةغیر مرتبطة بتلك المجموعات على مبدأ المساواة و

"الشعوب الجزئیة"، إن جاز  صفةعنصراً بنیویاً شبیھاً بالعناصر البنویة لرابطة الدولة، مما یسمح بإطلاق 
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شعب  لاتصدر عنوعلى الرغم من أن الشرعیة المنبثقة عنھم  48.مواطني الناحیة أو المنطقةر، على التعبی

على ید كلیةّ من الكلیاّت البشریة التي ینطوي تم تأسیسھا وفق نفس المعاییر  ، فإنھا تبقى شرعیةذاتھالدولة 

 الدولة.علیھا شعب 

 
للإدارة المحلیة وتسیرّه  التي تشمل نطاق العمل المستقلة قوانین الدولھذه الھیئات، وضمن إطار  إنف ذلكول

بمثابتھا أجزاء من  الإدارات المحلیة المستقلةأن تمثلّ الشرعیة الدیمقراطیة وأن تشرعن  قادرة على جزئیاً،

 لدولة.الدیمقراطیة لھیكلة ال عملیة

 

ً  ساسي في ھذا الاتجاهمن القانون الأ 2/ الفقرة  28وتشیر الصیاغة الواردة في المادة  )32( تفید  حین أیضا

، جھة تمثلھ اختیرت عبر انتخابات عامة ومباشرة. منطقةشعب في كل ولایة، ومقاطعة، ولل أن یكون بأنھ لابد

من القانون الأساسي، لا تعني تحویل  2/ الفقرة  28أن ھذه الصیاغة، كما یتضح من سیاق المادة وفي حین 

ات سیاسیة تعمل من تلقاء ذاتھا، أي تحویلھا بمعنى من المعاني إلى ركن ثالث كیان إلى والمناطقالمقاطعات 

 49،إلى شعب دولة مصغرّ في الوقت نفسھ والمناطقمن أركان الدولة الإتحادیة وتحویل مواطني المقاطعات 

جزءاً  تشكل المحلیةوتعبرّ عن أن الإدارة الذاتیة  50شعب الدولةمطابقة لتقضي بتأسیس بنیة شرعیة  فإنھا

ً من خلال إشراك  الجھاز الإداريمقرطة دمن  في أداء مھام الإدارة اشراكاً فعاّلاً  عامة المواطنین مناطقیا

حقیقة أن الإدارة الذاتیة تبقى  ماشى أیضا معوھذا ما یت 51.الجھویةضمن نطاق فعالیاتھا  الرسمیة المحلیة

نة من قبل شعب الدولة، كما تبقى إدارة ذاتیة خاضعة للقوانین وللإشراف المرتبط بھذه القونین المشرع

 لسلطة التنفیذیة.مؤھلة لأن تكون تابعة كلیاً ل

 

 

                                                           
 

یبدو ھانز حیث ) 18 III 3, S. 633 § ,(Fn. 12)فق شتیرن على ذلك في المحصلة (ا)، حیث یوRn. 56 ,(Fn. 12)وذلك بحسب ھیرتسوغ (   48
 ).Demokratie und Selbstverwaltung, in: FS für Ernst Forsthoff, 1972, S. 183,185ھوغو كلاین أكثر تحفظاً (

 انظر أیضاً: 
)Janbernd Oebbecke, (Fn. 22), S. 88 ff.( 

 
49  Rolf Grawert, (Fn. 40), § 14 Rn. 25 
 
50  BVerfGE 83, 37 (53, 55). 
 
51  Hierzu neuerdings Albert Janssen, Über die Grenzen des legislativen Zugriffsrechts, 1990, § 4. 
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 ) الإدارة الذاتیة الوظیفیةب ب
 

الإدارة ي أن مسؤولیفي  المحلیةالإدارة الذاتیة  وبینالإدارة الذاتیة الوظیفیة  تكمن أوجھ الإختلاف بین) 33(

وتنتمي إلى  52)، بل مھام وظیفیة تخصصیة.شمولیةناطقیة (وذات طبیعة لا یؤدون مھام م الذاتیة الوظیفیة

ھذا الصنف من الإدارة الذاتیة ھیئات عدة من بینھا، مثلاً، النقابات المھنیة (نقابات الأعمال الحرفیة ونقابات 

 الأطباء والمحامین 

 
للشغل، وكذلك الجامعات  وغرفتي الصناعة والتجارة) وشركات التأمین الإجتماعي والمؤسسة الإتحادیة

، فیشغل . أما ھیئات صنع القرار التي تشكل جزءاً من ھذه الإدارة الذاتیةوالمعاھد العلیا ذات الإدارة الذاتیة

ً في بدایة الأمر تحت مظلة مؤسساتیةیتكتلون  ،الإداریة وظائفمھتمون بالأشخاص مناصبھا  ثم ، معا

 فیما بعد.  عضاءصفة الأ یحصلون على

ولا تصدر عن شعب لشرعیة المتأتیة من ھذه الإدارة الذاتیة فلا تشكل بحد ذاتھا شرعیة دیمقراطیة أما ا

فالأمر یتعلق ھنا بشرعیة . یة للشرعیة الدیمقراطیةیوالدولة ولا تتضمن عنصراً بنیویاً شبیھاً بالعناصر البن

ً لمعالمھا الشكلیة تعاونیة أیضاً)( تسییر ذاتي التكتلات المجتمعیة " مصطلحلتھا یطُلق على حم، وتبعا

أساس  علىأفراد (لا صفة رسمیة لھم) محض من  یتم تشكیلھاالتي ھي فئات مجتمعیة معینة و "المحددة

 وما تفتقر إلیھ ھذه التكتلات المجتمعیة .ھم المصلحیةتوجھاتھم الوظیفیة أو خصائصھم الشخصیة أو سمات

أن  ھذه الخصائص. وعلى الرغم من ذین لا یتمتعون بمثلاللمواطنین ھي قاعدة الإستناد إلى جمھور ا

لأداء مھام إداریة بصورة مستقلة، فإن ذلك لا یجعل من أي بموجب قانون صادر عن الدولة  یسھا یتمتأس

 53شعب الدولة ولا یجعل منھا، بالتالي، "شعباً جزئیاً". معبنیویاً  متماثلاً مجتمعیاً منھا كلا� 

لإدارة برابطة دیمقراطیة یعبرّ عن تمتع ایس حوامل للإدارة الذاتیة الوظیفیة لا وبناء على ذلك فإن تأس

ً ارتجاعی عن مشاركة دیمقراطیة. فأھمیة الإدارة الذاتیة الوظیفیة ومبرر وجودھا یكمنان في لا یعبرّ أو  ا

                                                           
ً للإدارة الذاتیة الوظیفیة یذھب فیھ إلى أنھا إدارة غیر Ernst Thomas Emde]  (,S. 9, )Fn. 12یقدم (ارنست توماس إمده     52 ) ] توصیفا

ھیئات لإختصاصیة، حیث یشغل مناصب مناطقیة ووظیفیة الطبیعة یقوم بمھامھا حقوقیّون من القطاع العام لا یخصعون لسلطة إصدار التعلیمات ا
  فیھا أشخاص مسؤولون عادة ما یكونوا من أعضائھا. صنع القرار

 
) الذي یدُرج جمیع الھیئات والمنظمات التي  یلُزم القانون )und ders., (Fn. 20), S..224, 56 .Rn ),Fn. 12راجع "رومان ھیرتسوغ" (   53

 ة دیمقراطیة. راجع أیضاً:یجزئي" ویعتبر شرعیتھا شرعبالدخول في عضویتھا في خانة "الشعب ال
Janbernd Oebbecke, (Fn. 22), S. 90. Wie hier Hans Hugo Klein, (Fn. 48), S. 183.  
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المیادین الإجتماعیة  إشراك المعنیین في أداء المھام الإداریة الخصة بھم بطریقة لا مركزیة (ما یعُرف بتنظیم

 54.)وتضبیطھا

" تفعل فعلھا في ھذا المجال:  R. v. Gneist ) التي طورھا "self-governmentولا تزال فكرة الحكم الذاتي (

 ن لھمن خلال ممثلی ة للدولةحكم المجتمع بذاتھ لذاتھ في الدوائر الرسمی

 
  55.بھاوفق قوانین الدولة المعمول  یشغلون مناصب رسمیة شرفیة

 

ما تتضمنھ  استناداً إلىالإدارة الذاتیة الوظیفیة من غیر الوارد أن تضُفى الشرعیة الدیمقراطیة على  )34(

ما یسمى بالشرعیة  استناداً إلى، ولا حتى المبنیة على التسییر الذاتيلشرعیة ھذه الأخیرة من أصناف ا

 56التعویضیة.

مضمون الموضوعي بالطریقة التي ء الشرعیة الدیمقراطیة ذات الفالشرعنة الدیمقراطیة لا تتم إلاّ عبر إضفا

الذي تمارسھ الدولة أو من خلال الإشراف  ،الواردة فیھالناظمة ومن خلال اللوائح  ،نص علیھا قانون الدولةی

وھكذا یغدو واضحاً أن ھذا الشكل من الإدارة الذاتیة لا یمكن أن یتمتع سوى  بطریقة دیمقراطیة مسؤولة.

نطاق ھذا الشكل من  ، ومن منظور المبدأ الدیمقراطي، لا یمكن توسیعھ، كما أنعیة دیمقراطیة قاصرةبشر

 المشرع القانوني. على یدبصورة عشوائیة  الإدارة، ولا تشكیلھ

الاعتراف  ة، وذلك إما استناداً إلىالذاتی الإدارةمثل ھذه  لابد من تقدیم تبریر لإنشاء، أولى من ناحیةف

من القانون الأساسي، أو  2الفقرة  / 87المادة من الإدارة، كما تنص علیھ الصریح بھذا الشكل  الدستوري

تمكین النھوض أخیراً ولیس آخراً،  ،من بینھا، موضوعیة ذات طبیعة خاصةات ضروربناء على ما تقتضیھ 

                                                           
 

 ):Ernst Forsthoffأول من استخدم ھذا المصطلح ھو (   54
 

Ernst Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Erster Bd., Allgemeiner Teil, 1 1950, S. 344, 10 1973 S. 476;  
vgl. auch Arnold Köttgen, „Der Einfluß des Bundes auf die deutsche Verwaltung und die Organisation der  
bundeseigenen Verwaltung“, in: JÖR NF 11 (1962), S. 173 (228 ff.). 

 
55  Rudolf v. Gneist, Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte in Deutschland, 2 1879, S. 286 ff. 
 

من منطور  بنیة الشرعیةلمعاینة تفسح المجال  بلقراطي، لمساواة الدیمامبدأ ھا المختلفة لأشكالة التسییر الذاتي بلا تخضع شرعی، ولھذا السبب  56
ینطلق في معالجتھ لمصطلح لأنھ  ).S.421 ff ,(Fn. 12)نفي ذلك (ی" Ernst Thomas Emde هإرنست توماس إیمد"بید أن . تمییزي موضوعي

من ة التسییر الذاتي تمثلّ شكلاً شرعیویتوصل من خلال ذلك إلى نتیجة مفادھا أن  المعنیةمفھوم غیر دقیق للدیمقراطیة التطبیقي من الدیمقراطیة 
ً  أشكال الشرعیة الدیمقراطیة (التعویضیة) لمبدأ وخاصة  ، دستوریاً أصلاً وتخضع بالتالي تخطیطیاً للضرورات الدستوریةالتي تعُد بحد ذاتھا مطلبا

  .المساواة الصارم
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ً  بحق قانوني أساسي  ً ومنظما ً مشتركا تأسیس المتعلقة بت حالاالعلیھ الأمر، مثلاً، في ، كما ھو نھوضا

   .المعاھد العلمیة العلیا

القصور درجة  أن تبقىضمان من أجل  ھذا الشكل من الإدارة ثانیة، لابد من وضع حدود لمعالمومن ناحیة 

یتمثل الإتجاه  57:في اتجاھین ، حیث یتم رسم ھذه الحدودالأدنىھا في حدالدیمقراطیة  تھشرعی الذي تعانیھ

ونظام وصلاحیات المسؤولین في الإدارة الذاتیة انونیة لكافة الأطر المتعلقة بمھام الأول في وضع ضوابط ق

 الوظیفیة وفي أن تكون ھذه الأطر مقتصرة في منحاھا العام على الشؤون الخاصة بھذه 

 

الشأن العام تمس لا یجوز تكلیف ھؤلاء المسؤولین بمھام  في نظامھا الداخلي، حیثالمرافق والمدرجة 

ً  ةبطریق ن أما الإتجاه الثاني فیتمثل في وجوب أ ولا بمھام ذات نطاق سیاسي واسع. ،مؤثرة تأثیراً حاسما

یبقى ھذا الشكل من الإدارة الذاتیة خاضعاً لإشراف الدولة القانوني الدیمقراطي المسؤول من أجل ضمان 

 استمراریة إلتزامھ بھذه القوانین إلى أقصى حد ممكن. 

 

II .  بوصفھا حكماً ذاتیاً وتقریر مصیر الدیمقراطیة 

ً من أنماط الحكممن أشكال  الدیمقراطیة بوصفھا شكلاً  تنطوي )35( على فكرة الحریة  الدولة ونمطا

مبدأ تقریر المصیر كإفراز من إفرازات الشعبي والفردي  یینالمستوعلى ھذه الفكرة  تتجلى ، حیثالسیاسیة

، ولا یتأثر یةمبررھا المبدئي الذي یتجاوز الإعتبارات الغائمقراطیة الدی تستمدمن ھنا  .الحكم الذاتيمبدأ و

 .في الآن ذاتھ الفكریة ةطاقبال ویمد الدیمقراطیة بھا تأثراً یخل بھ،

 

 العلاقة الإیجابیة بین الدیمقراطیة وبین الحریة بمفھومھا الحدیث. 1
 

بمعنى  الفردیةالحریة الذي یشیر إلى  یثالحدالحریة مفھوم لنتاج ھي العلاقة بین الدیمقراطیة والحریة 

ر یفكتالالتحرر من التبعیة للآخرین على صعیدي  فالحریة التي یتم المطالبة بھا تعني .استقلالیة الفرد

ً بذاتھ لذاتھمشرعأن یكون الفرد سیداً لنفسھ و، أي تعني والسلوك علاقات مرھونة بأفعالھ وأن لا تكون  ا

                                                           
 
57  Zutreffend entwickelt bei Ernst Thomas Emde, (Fn. 12), S. 377-381, teilweise weitergehend Hans Hugo Klein, (Fn. 
48), S. 180-185.  
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 مستمدة من القدرة والسلطة اللتین یمتلكھمابل ، أو سلطة الأخرین علیھ وةسطة) تفرضھا (غیریّ رباطیة 

 ً المضمون الذي والسیاسي  -النظام الاجتماعي  الذي یقوم علیھ ساسالأ، فإن المقابلبو). ذاتیة(شخصیا

ستمدان بل یُ  ،الإلھیةلطبیعة البشریة أو الإرادة مسبقة تھبھا ا قیاسیةمعطیات ن م یسُتمدانلا  ینطوي علیھ

كنف ھذا النظام  أولئك الذین یعیشون في یقدمھا ویصوغ معالمھاالتي التبریرات والتحدیدات التفصیلیة من 

 58 وتحت مظلتھ.

 

نظریة العقد الإجتماعي وعقد الدولة وفقاً لما تم تأصیلھ في فكرة الحریة بھذا المعنى وقد تم تثبیت ) 36(

 59لقانون العقلاني.مستندة إلى اوتطویره في نظریة الدولة ال

  
منذ  موقع الصدارةمستقل یحتل الشخص الفرد الحر الأن العقد یعني بحد ذاتھ من شكل ھذا الاستخدام إن 

إلاّ عبر قرار ولد فالدولة لا تُ  .ضمن ھذا العقد لمعطیات الاجتماعیة والسیاسیةإدراج أي من اوقبل البدایة، 

بوصفھا تأكیداً  لقبولھا نحقیقة أن الأفراد مستعدومن قلانیة ون رؤیة عإرادي محدد یتسم بالحكمة وینبثق م

وما تجدر الإشارة إلیھ  لھا. وضع ضوابطعلى ن في الوقت نفسھ موافقوأنھم و یةالأصل الشخصیة تھماحریل

  .ھامن حیث المھام والأھداف وبمقتضى عقد تأسیستعمل في خدمة الحریة في ھذا السیاق ھو أن الدولة 

الحریة:  المُشیدّ على أساسھذا المفھوم للحریة، فإن الدیمقراطیة تتخذ شكل الحكم السیاسي  قیاساً علىو

من قبل أولئك الذین یخضعون في العصر الحدیث، تفكیر فالنظام القائم یتم إنتاجھ، تساوقاً مع استقلالیة ال

 سیاسي القائم،الوصل بین الحكم صلة ال إنتاجالأمر الذي یدل، بالتالي، على أن الدیمقراطیة قادرة على  60لھ.

 مبدأ الحریة الفردیة وتقریر المصیر. والطاعة، وبین والخضوع / في الأمر المتثمل في الرقابة

وما یعبرّ عن الدیمقراطیة الحدیثة.  التي تتضمنھااللیبرالیة  -الفردانیة والعناصر جذور الوھذا ما یشیر إلى 

العقل مطلب ھو ، أصلاً  یحمل معنى التعالي والتساميكان ذلك وبصرف النظر عما إذا  ،ذلك أبلغ تعبیر

جزءاً من المعنى الذي یتضمنھ  المستنیر العقل أن یشكلبصورة قاطعة الذي یشترط  "كانط"لـ  المستنیر

شارك في الذي القانون  سوىقانون  أي المواطن لا یجوز أن یطیع  ھالأمر الذي یعني أن" مفھوم المواطن

                                                           
 
58  Christian Starck, „Grundrechtliche und demokratische Freiheitsidee«, HdbStR, Bd. 2, 1987, § 29. 
 
59  S. o. Rn. 3 ff. 
 
60  Hans Kelsen, Demokratie und Sozialismus, hg. v. Norbert Leser, 1967, S. 11; ders., Vom Wesen und Wert der 
Demokratie, 2 1929, 5. 5 ff. 
 



Demokratie als Verfassungsprinzip  
Ernst-Wolgang Böckenförde 
 
 
 

 
 
Konrad-Adenauer-Stiftung, 2020 
Translated by Dr. Dalal Arsuzi-Elamir for the Rule of Law Programme Middle East/North Africa 
 

وجدانھا من ھذا المطلب لقرن التاسع عشر رالیة في االحركة السیاسیة اللیب لقد استمدت  61،"علیھ الموافقة

" الذي كان تلمیذاً لـ Lorenz von Steinن یاوبحسب "لورنس فون شت. دیمقراطیةال منھ نزعتھاواستقت 

 صھربستوره "ھیغل" وخلیفة لـ "كانط"، فإن "الشكل الحر الحق" للدولة ھو "ذلك الشكل الذي یقضي د

كل فرد  قیامتسویتھا على ھیئة إرادة شحصیة عامة من خلال  ة كلھا في بوتقة واحدة ثمالإرادات الشخصی

 62تقریر مصیره بطریقة حرة".بمن الأفراد 

  
 

 تحول الحریة الفردیة إلى حریة دیمقراطیة. 2

المصیر إلاّ بطریقة غیر مباشرة. ویعود لا یمكن في الدیمقراطیة تحقیق مبدأي الحریة الفردیة وتقریر ) 37(

السبب في ذلك إلى أنھ لابد من وجود نظام إلزامي للعیش المشترك یخضع لھ ویتأثر بھ كل فرد ینتمي إلى 

ویتم تحقیق المبدأین المذكورین آنفاً على مرحلتین تتعرض الحریة  الكینونة السیاسیة بحكم عضویتھ فیھا.

 أشكال التحول.الفردیة خلالھما إلى شكل من 

 التشاركیة  -الفردیة إلى الحریة الدیمقراطیة  -) الإنتقال من الحریة الاستقلالیة أ

فیما یخص تشكیل وتثبیت نظام العیش المشترك  -یتم في المرحلة الأولى استبدال الحریة الفردیة الاستقلالیة 

ثبیت النظام المشترك الذي یخضع لھ بحریة المشاركة الدیمقراطیة التي تتضمّن حق حریة المشاركة في ت –

التي تتیح تلك  المرء. ویتشكل ھذا الصنف من الدیمقراطیة مما یعُرف بالحقوق الدیمقراطیة الأساسیة

وظائف في المؤسسات  الوصول إلىومن بین ھذه الحقوق حق التصویت وحق  63المشاركة وتضمنھا.

كحریة التعبیر عن الرأي، مثلاُ، (بما في ذلك الرسمیة، وعلى وجھ الخصوص، حقوق التواصل الأساسیة، 

مُشَرعِنة ". ھذه الحقوق ھي حقوق وتأسیس الجمعیات والتكتلحریة الصحافة والإعلام) وحریة التجمّع 

                                                           
 
61  Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, Teil 1, 1797, § 46. 
 
62  A Lorenz von Stein, Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage, Bd. 3, 
Ausg. Salomon 1921 (Nachdruck 1959), S. 124. 
 

ة المشار إلیھا أعلاه وبین نظریة الحقوق الأساسیة الوظیفیة الدیمقراطیة التي تھدف لا یجوز الخلط بین ما یعُرف بالحقوق الدیمقراطیة الأساسی   63
 الحریة القانونیة الأساسیة. انظر بھذا الخصوص: تأویلإلى 

 
Ernst-Wolfgang Böckenförde, Grundrechtstheorie und Grienutrechtsinterpretation (1974), in diesem Band 5. 117 
ff. 
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 ً عن ر ، كما عبرّت عن ذلك المحكمة الدستوریة فیما یتعلق بحریة التعبی"بحد ذاتھا للدیمقراطیة دستوریا

اعدة الصلبة التي تبُنى علیھا عملیة صنع القرار والإرادة بطریقة طلیقة تتیح ؛ إذ أنھا تشكل الق 64يأالر

للجمیع المشاركة فیھا مشاركة حرة، وھي عملیة لا یمكن الإستغناء عنھا من أجل ضمان التواشج بین 

  65الدیمقراطیة والحریة.

التجمّع والتكتل ھي حقوق أساسیة  إن حریة التعبیر عن الرأي (بما في ذلك حریة الصحافة والإعلام) وحریة

 لیبرالیة ودیمقراطیة في الآن ذاتھ. 

كلاً منھما یكُفل بطریقة مغایرة من حیث المضمون، بل تعني بید أن ھذه الخاصیة المزدوجة لا تعني أن 

وجة تستقي ما تظُھره من فعاّلیة مزد أنھما، وبوصفھما حقوقاً أساسیة للحریة، یمثلان حقوقاً أساسیة واحدة

تدخلات استھداف الدولة عبر الحمایة الحریات التواصلیة للفرد من وھذا یعني من مضمون كفالتھا: 

إطلاق عملیة صنع القرار والإرادة السیاسیین من الأسفل إلى في لحق اصون ، ویعني بالتالي والتجاوزات

فیما یتعلق بصلاحیة دولة اد والمجتمع باتجاه سلطة ال، أي إطلاقھا من مستوى الأفرالأعلى بصورة حرة

 ،لیس فقط ،ضامنةھذه الحقوق الأساسیة الكامنة في كون الحقیقة أما  صنع القرار السیاسي.الدولة في 

وھذا ما فقد كانت دوماً حقیقة مُدركة. لحریة السیاسیة بحد ذاتھا، لبل أیضاً  ،حریات ما قبل نشوء الدولةل

وما یستثنیھ  66ألمان، ولیس كحقوق إنسان. أو حقوق مواطنحقوق كبھا أیضاً الاعتراف دوماً أن یتم استدعى 

  1الفقرة   / 5(المادة  والإعلامالصحافة حریة الرأي والتعبیر عن حریة من ذلك ھو فقط القانون الأساسي 

 وتأسیس الجمعیات لحریة التجمّع والتكتل بالنسبةمن القانون الأساسي)، وذلك على خلاف ما ھو علیھ الأمر 

 لألمان فقط. التي بقیت حقاً حصریاً لمن القانون الأساسي)  9و  8لمادتان (ا

 الاستقلالیة –التشاركیة إلى الحریة الجمعیة   -) الإنتقال من الحریة الدیمقراطیة ب

) أما في المرحلة الثانیة، فان حریة المشاركة الدیمقراطیة التي یتمتع بھا كافة المواطنین تتحول لتصبح 38(

، . علماً أن الارادة الدیمقراطیة المشتركةلشعب ككلالتي یتمتع بھا االاستقلالیة  – للحریة الجمعیة حاملاً 

                                                           
64  BVerfGE 7, 198 (208)— Lüth-Urteil; seitdem st. Rspr. vgl. BVerfGE 12, 113 (125); 20, 56 (97); 35, 202 (22I 
f.); 59, 231 (266). 
 
65  Siehe Konrad Hesse, (Fn. 2), § 5 II 4. 
 
66  Siehe § 143 Paulskirchenverfassung, abgedr. in: Ernst Rudolf Huber, Dokumente zur deutschen 
Verfassungsgeschichte, Bd. 1, 3 1978, S. 375 ff.; Art. 118 WRV. 
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بل  لیست إرادة ملزمة بمضمون مسبق،، المشاركة الدیمقراطیة للمواطنینحریة تنشأ على أرضیة التي 

ن عملیة إتخاذ القرارات من ومالسیاسیة لصنع الإرادة  والطلیقةمن العملیة الحرة مضمونھا  إرادة تستقي

تتجسد مجدداً في و المجتمع السیاسي الفردیة فإنھا تنتقل إلى -أما حریة الشخص الاستقلالیة . قبل الدولة

ً الاستقلالیة لسیادة الشعب –الحریة الجمعیة  من  . الأمر الذي یعني أن الحریة الدیمقراطیة لا تستقیم أساسا

  التي تنشأالعلاقات الرباطیة القانونیة ناء على ذلك، فإن وبقانوني. نظام سیاسي و وجوددون 

 

تتوقف على شكل وطریقة صیاغة الإرادة الدیمقراطیة ھي علاقات  الدیمقراطیة الحریة في عن مبدأ

حریة المشاركة الدیمقراطیة لكافة إطار ھذه الإرادة ضمن  تثبیتالمشتركة في الدستور: أي تتوقف على 

 أن ھذه الحقوق تشكلّ باعتبار 67في الوقت نفسھ على الحقوق الدیمقراطیة الأساسیة وتتوقفالمواطنین 

لا تلُزم بالتقید بأیة مضامین محددة لممارسة السلطة بإسلوب غیر أن ھذه الحقوق  .لتلك الإرادة الصلبة ةقاعدال

ا. الدیمقراطیة، فاظ بھأو الاحت ةالحالی المضامینبدلاً من ذلك إمكانیة إعادة صیاغة  دیمقراطي، بل تضمن

في ھو من مضمون ما یرد في الحكم الدیمقراطي و، من حیث الشكل والمضمون ھي عملیة مفتوحةإذن، 

بإدراجھ في إطارھا ویستمرون في الإجماع على أو ممثلوھم  )الأحرار(المواطنون  الأحوال ما یقوم كل

طیة الدستوریة ھي في الآن ذاتھ دیمقراطیة بید أن ھناك رأي مخالف یذھب إلى أن الدیمقرا .الحفاظ علیھ

على أساس الشكل تحدیدھا بالتالي لا یمكن و 68المضامین المادیة"ب مفعمةبتصورات قیمَیةّ "مصحوبة 

أن صحیح . القضیةھذه علاقة لھ بالنقطة الحاسمة في لا  فعلاً، لكن ذلك. قد یكون الأمر كذلك وحسب

ً لم، دیمقراطیة القانون الأساسي لشروط رباطیة من حیث المضمون ، تخضع المرسومة فیھ عالمھاوفقا

المادة في و للحقوق الأساسیة 1/ الفقرة  1، مثلاً، في المادة المنصوص علیھاوتخضع لغیرھا من الضوابط 

من القانون الأساسي، ولكن ذلك یجعل منھا دیمقراطیة ملزمة باحترام  3الفقرة  / 79والمادة   3الفقرة  / 20

والسؤال الذي یجدر ة البشریة ودیمقراطیة ملتزمة بمبادئ دولة القانون ودولة الرعایة الإجتماعیة. الكرام

من  2/ الفقرة  20طرحھ ھنا ھو ما إذا كان ذلك یشكّل مضمون المبدأ الدیمقراطي فعلاً، كما حددتھ المادة 

                                                           
 
67  S. o. Rn. 37. 
 
68  Ernst Benda, „Demokratie II“ in: Staatslexikon, hrsg. v. d. Görresgesellschaft, Bd. I, 1984, Sp. 193. 
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للتفاعل أولیةّ نتیجة ما إذا كان ذلك یشكّل ، أو القانوني الدستوريفي النظام  شكليالقانون الأساسي كعنصر 

 69یترابط بعضھا مع بعض ضمن صیغة توازنیة.مختلفة شكلیة بین مبادئ المتبادل 

من القانون الأساسي ھو  2/ الفقرة  21النظام الأساسي الدیمقراطي الحر بالمعنى الذي تنص علیھ المادة 

قائم على مبدأ دولة القانون وعلى أساس حق الشعب من منظور المحكمة الدستوریة الاتحادیة "نظام حكم 

ً لمبدأي الحریة والمساواة" ً لإرادة الأغلبیة ذات الصلة ووفقا ھو نظام یحدد و، 70في تقریر مصیره وفقا

 .مستمدة من صلب دولة القانونعناصر من عناصر دیمقراطیة و مزیجمعالمھ تولیفتھ المكونة من 

 وحیثما تتجاوز  ،من القانون الأساسي 3/ الفقرة  79في المادة  ةردبالصیغة الواضمانات أبدیة ) 39(

یة بقدر ما تشكل بثق عن الحریة الدیمقراطنالشروط الدستوریة لصنع الإرادة الدیمقراطیة، ھي ضمانات لا ت

ً لآفاقھا " بمعنى التغییر الجذري لأسس النظامین السیاسي لحیلولة دون حدوث "ثورة مشروعةل تضییقا

إلى ربط الأجیال القادمة بھا  في الآن ذاتھتسعى  ذلك فإن مثل ھذه الضماناتنوني بالوسائل القانونیة. ولقاوال

 وخیر مثال على ذلك –بنفسھا  تھاثقلكینونة سیاسیة  وھي دلیل واضح على فقدان 71قانونیاً بصورة مسبقة.

 مر بھاالحالة الشاذة التي  خلال وبوجھ خاص، 1918سنة  في الفترة التي تلتالشعب الألماني ھو ما حل ب

 . 1945و  1933الفترة الواقعة بین نظام الدولة في 

 

 . الشروط الدستوریة لبناء الإرادة السیاسیة الدیمقراطیة3

ً تم استعراض بناء على ما) 40( من  یفُصح عن نفسھن مبدأ الحریة في الدیمقراطیة یجزو القوقل بأ، ھ آنفا

 في صنعطریقة معینة  إذ أنھ یقضي باستخداماء الإرادة السیاسیة. جرائیة لبنحیث المضمون في الشروط الإ

القرارات السیاسیة، وھي طریقة مكفولة بضمانات رسمیة وإجرائیة: حریة المشاركة الدیمقراطیة لجمیع 

                                                           
69  S. u. Rn. 81 ff. 
 
70  BVerfGE 2, 1 (12f.) - SRP-Verbot. 
 
71  Paul Kirchhof, „Die Identität der Verfassung in ihren unabänderlichen Inhalten“, HdbStR, Bd. I, 1987, § 19, 
Rn. 31 ff. 
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حریة المواطنین في بناء الإرادة السیاسیة وما یرتبط بذلك من ضمانات تكمیلیة لحریة التعبیر عن الرأي و

 تأسیس الجمعیات.ووالإعلام وحریة التجمع والتكتل الصحافة 

قابلة للمراجعة،  المُتخذةالقرارات مضامین وبقاء  العملیة السیاسیة شفافیةوتضمن ھذه القاعدة الصلبة 

وامكانیة  ة ھذه المضامینفي صحمكانیة التشكیك كما تضمن إف النظر عن طبیعة ھذه القرارات، بصر

، ولا بطل بمجرد اتخاذ قرارات جائرةأن الدیمقراطیة لا ت بیدتغییرھا أو تأكیدھا. امكانیة فیھا و رالنظإعادة 

 .التآكلحین تأخذ بأو سلامتھا في  مشكوكالقاعدة یصیبھا الخراب إلاّ عندما تغدو ھذه 

ً ضمان الدیمقراطیة والحریة الدیمقراطیة وما یسُتخلص من ذلك ھو أن  صنع  تيعملیحمایة  یستوجب أیضا

تفتح الباب أمام التشكیك في أساسھما حتكارات التي التواصي والإ وبناء الإرادة السیاسیة منالرأي السیاسي 

وسلطة الصحافة  تقدیم المعلومات وسائط أیضاً على سلطة نسحبما یھذا و. القائم على الحریة والشفافیة

 وسلطة الإعلام

  

ذلك شأن سلطة الأحزاب السیاسیة في لا یختلف لطة الاقتصادیة. وتشكل أحیاناً قوة مضافة إلى السقد التي 

 تشكل السلطة فيمنع بید أن الطریق المؤدیة إلى تلك الحمایة لا تمر عبر القیام ب .السلطاتھذه شأن عن 

 ممارسةأنماط اً من وجاد فعاّلاً نمطاً الأحوال غالب تعكس في  لكونھا -المذكورة آنفاً بصورة عامة  تالمجالا

 اتالسلطمثل ھذه  للنزعات الرامیة إلى توسیع نطاقحدود ضوابط ورسم وضع  تمر عبربل  –لحریة ا

مشاركة الآخرین الفرص لخطر جديّ ویعیق  تكافؤإلى الحد الذي یعرض مبدأ  ھااستخدامتعزیز أسالیب و

ً أ وھذا یموقراطي، كمطلب دالحریة بالحفاظ على مبدأ ضمان ، إذن، مرھونالأمر  72.و یحول دونھا فعلیا

 لا یختلف (قدرھا) من شخص إلى آخر.حریة الأن الحفاظ على معادلة مفادھا  الأمر حقیقة فيیعني 

                                                           
 

المشاركة اء حدود وسیع نطاق ھذا الحق إلى ما وراف بحقھا في تكافؤ الفرص وتالاعترمن خلال بالنسبة للأحزاب السیاسیة، تم حل المشكلة   72
 بیة. راجع بھذا الخصوص قرارات المحكمة الدستوریة الآتیة:الانتخا

 
BVerfGE 6, 273 (280); 8, 51 (64, 67); 20, 56 (116); 44, 125 (146 f.); 47, 198 (225 f.); 52, 63 (89). 

 
لة حتى الآن. وھناك بھذا الخصوص مراجع كثیرة واقتراحات متعددة أما فیما یتعلق بمجال الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى فلم یتم تقدیم حلول مقبو

 لا یمكن تجاھلھا. انظر على سبیل المثال:
 

Wolfgang Hoffmann-Riem, »Massenmedien«, in: HdbVerfR, S. 389 (insb. S. 421 ff.); Michael Kloepfer, 
„Öffentliche Meinung, Massenmedien“, HdbStR, Bd. 2, 1987, § 35. Zu den Gründen für die Schwierigkeit einer 
angemessenen Lösung s. auch Ernst-Wolfgang Böckenförde, „Freiheitssicherung gegenüber gesellschaftlicher 
Macht“ (1975), in diesem Band, S. 266 (275 ff.). 
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III .حقوق المشاركة السیاسیة المساواة في 
 

حصراً ملكیة الولایة السیاسیة كون تأن  یجوزلا ف، الدیمقراطیة والمساواة صنوان لا یفترقانطالما أن ) 41

ملكیتھا  یجب أن یتقاسممصدراً لشرعیتھا، بل  ، ولا یجوز أن یكون ھؤلاءأفراد الشعبمن  عدد قلیلعلى 

ً  وھكذا. على قدم المساواةالشعب المنتمین إلى فراد الأ جمیعشرعیتھا اً لمصدریكون و  أن یغدو واضحا

وحتى إذا  .راطيھو أمر لا یمكن الاستغناء عنھ من المنظور الدیمقحقوق المشاركة السیاسیة  المساواة في

فإن الأمر یتعلق  73،تقریر المصیرولحریة القاعدة الصلبة لفي الحسبان أن الدیمقراطیة تقوم على خذ أُ ما 

دوماً  في ھذا السیاق تشیردوماً بتساوي حصص الجمیع من الحریة وتقریر المصیر، أي أن الدیمقراطیة 

 المساواة في الحریة.  إلى

 

 : حقوق المشاركة السیاسیةوغرضھا راطیةالمساواة الدیمق مضمون.  1
(أو  السلطة السیاسیةب فوزتلك المساواة التي تتعلق بال ھيالمساواة التي تتضمنھا الدیمقراطیة وتطالب بھا 

فرص  ؤضمان تكافویكمن مبدأ المساواة في . ومرافقھافي أجھزة الدولة تم ممارستھا تالتي  ) علیھا السیطرة

لطة مبدأ المساواة یتضمن كافة الحقوق التي تتیح الفوز بالس لأمر الذي یعني أنا 74الفوز بھذه السلطة.

 38) (المادة والمنفعل الفاعلالتصویت ( حق بما في ذلك ،: حقوق المشاركة السیاسیةشأنھالسیاسیة وتعُنى ب

القانون من  2الفقرة  / 33(المادة  عامةوظائف حق التقدم لشغل و من القانون الأساسي) 1الفقرة   /

 1/ الفقرة  8والمادة  1/  الفقرة  5(المادة الدیمقراطیة الحریة حقوق ملكیة المشاركة في حق ، والأساسي)

اً على ذلك ؛ وتأسیسالقدر من الحریةنفس للمشاركة الدیمقراطیة بكأساس  من القانون الأساسي)  9والمادة 

، 1 /  الفقرة 3(المادة في تكافؤ الفرص  حزابالألا سیما حق ھذه المساواة بین الأحزاب السیاسیة،  حق

 من القانون الأساسي). 21والمادة ، 1/ الفقرة  38ربطاً بالمادة 

                                                           
 

73  S. o. Rn. 35 ff. 
 

 الفرص في الفوز بالسلطة السیاسیة" راجع: للإطلاع على أھمیة "تكافؤ   74
 

Carl Schmitt, Legalität und Legitimität; 1932, S. 30-40.  
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المساواة الدیمقراطیة ھي مساواة سیاسیة، وبوصفھا كذلك فإنھا لا تحمل المعنى ذاتھ الذي یحملھ مصطلح 

المساواة القانونیة في مجال محدد، فیھ بإنتاج  "المساواة القانونیة العامة"، ذلك لأنھا في الوقت الذي تقوم

في ممارسة الحكم، فإنھا لا تطالب المشاركة والذي ھو مجال المشاركة في عملیة بناء الإرادة السیاسیة و

ومجالات الحیاة، وخیر مثالین على  الوظیفیةمن تلقاء ذاتھا بتحقیق المساواة في جمیع ما تبقى من المجالات 

علاوة  المتعلق بتقدم الرجال والنساء لشغل الوظائف والمجال المتعلق بقانون شؤون الأسرة.ذلك ھما المجال 

قادرة على التعایش مع  لأن الدیمقراطیةلا تعني المساواة الإجتماعیة، على ذلك، فإن المساواة الدیمقراطیة 

ذلك، فإن ومع  غني وفقیر.إجتماعي بین تباین حقیقة أن ھناك إلى شرائح إجتماعیة و الشعب مقسمحقیقة أن 

سیاسیة تزیل جمیع العقبات التي تحول دون تحقیق المساواة الإجتماعیة، لا شاركةالمساواة في حقوق الم

ا یفضي إلى تحول الشأن الإجتماعي، بما في ذلك المساواة الإجتماعیة، دون عوائق وذلك لأن من مفاعیلھا م

التنافس السیاسي على بالإمكان في معظم الأحیان، وعبر  ، إلى شأن من شؤون السیاسة، بحیث یصبحتذُكر

ضمن شروط  یؤدياقع، الأمر الذي عادة ما الناخبین، تحقیق المساواة الإجتماعیة على أرض الو أصوات

  75الذاتیة. المرجعیةذات دولة الرفاھیة ب ما یعُرفإلى ظھور المجتمع الصناعي الحدیث، 

 

 خصوصیة المساواة الدیمقراطیة.  2
ً  تھا النمطیة الصارمةمیز المساواة الدیمقراطیة بخصوصیتت)  42( تتمایز خاصة مساواة  وبوصفھا أیضا

 وتتسامى علیھا. ن المساواة البشریة العامةع

 التماثلیة) المساواة أ

ً  صلة وصل سوى صلتھا بكون لمساواة الدیمقراطیةل لیس ً  الإنسان مواطنا إلى المجتمع السیاسي منتمیا

التمییز على أساس الجدارة أو الدخل  أي شكل من أشكالفھذه المساواة لا تعرف أي تدرجات أو للشعب. 

، تناسبیة تقدیریة، فإنھا لیست مساواة ات. وبھذا المعنىأو الإنجازدرجة تحصیل العلم أو الخبرة أو  المادي

تستطیع ، فھي لدیمقراطیةل ةالمساواتی تكمن السمةوھا ھنا  76.ذات طابع رسمي صارمة تماثلیةمساواة  بل

                                                           
75  Niklas Luhmann, Politische Theorie- im Wohlfahrtsstaat, 1981, S. 7-41. 
 

 یة والتي من بینھا: شددت المحكمة الدستوریة الإتحادیة على ھذا الأمر وتمسكت بھ في قراراتھا المتتال   76
 

BVerfGE 6, 84 (91); 11, 266 (272); 11, 350 (361); 14, 121 (132); 28, 220 (225); 44, 125 (146); 58, 177 (190); 
82, 322 (337) 

 قد جاء ھذا التشدید وذاك التمسك، بصورة خاصة، في سیاق الحدیث عن تمویل الأحزاب. انظر:و
E 8, 51 (69); 24, 300 (360); 52, 63 (88); 73, 40 (71 ff.). 
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ولا  الموطنین وأصوات الناخبین وبقدر ما یتعلق الأمر بقرارات إلزامیة، أن یتم فقط إحصاء أعداد ،وترید

ً  تقییمھا أن یتم  77. بتاتا

 ھلا یكفي أن یكون حق الإنتخاب حقاً عاماً فحسب، أي لا یكفي أن یمتلك ،) توافقاً مع المساواة الدیمقراطیة43

ً  غیر القابل للتحدید العشوائي –بلغ سن الإنتخاب الذي مواطن ال یتمتع بكامل قواه العقلیة، بل الذي و – طبعا

 شروطاً تقضي بعدم إعطاء الصوت الواحد وزناً أثقل من وزن الصوت الآخر.ھذا الحق یجب أن یتضمن 

بأسالیب  ،اب النسبيوقانون الإنتخ الإنتخاب الأكثري قانون تطبیق من خلالق ھذه الشروط یتحق مكنیو

. ففي الإنتخاب الأكثري تكون القیمة العددیة للأصوات واحدة القائم عدة تختلف باختلاف النظام الإنتخابي

دوائر (المرشح الواحد) الإنتخابیة. أما في الإنتخاب بین كمیاً ویتم تطبیق المبدأ القاضي بالمساواة التقریبیة 

زاب وفق معادلة تتضمن القیمة العددیة المتساویة للأصوات مضافاً النسبي فیتم توزیع المقاعد على الأح

 شروط الإقصاء عن المشاركة  أما 78إلیھا القیمة العددیة للأصوات التفضیلیة.

 

ً لمبدأ المساواة الدیمقراطیة ، فتمثلالنسبيالتعویض في عملیة توزیع المقاعد أو عملیة  ولا یجوز  ،خرقا

، مثلاً، عندما یكون علیھ الأمریمكن أن في حالات استثنائیة محدودة للغایة، كما وضعھا إلاّ لدواعي قاھرة و

وفي  .واسعة النطاقانقسامات حزبیة نتیجة حدوث تشكیل أكثریة نیابیة للخطر  فيقدرة البرلمان  تتعرض

% 5لبالغة ضوء ذلك، لا مناص من طرح السؤال المتعلق بما إذا كان ھناك ما یبرر شرط العتبة الإنتخابیة ا

(في إنتخابات الولایات وفي الإنتخابات الإتحادیة) الذي اعتبرتھ المحكمة الدستوریة الإتحادیة شرطاً 

ولآً وقبل أي شيء آخر، إلى أئك، كما یبدو. وتعود أسباب ذلك، شرط العتبة الإنتخابیة ھو أمر شا 79مقبولاً.

النظام  تكلسّویؤدي، فضلاً عن ذلك، إلى  أن ھذا الشرط من شأنھ أن یعقدّ عملیات التجدید السیاسي

خرق تلا  ما یمكن قبولھ من الشروط التيأقصى  ھوشرط العتبة الإنتخابیة فإن وعلى أیة حال،  80.الحزبي

 .بعد مبدأ المساواة

                                                           
 
77  Ulrich K. Jacobs, „Man soll Stimmen wägen und nicht zählen“ - über fragwürdige Begrenzungen des 
Mehrheitsprinzips“; NJW 1989, S. 3205 ff. 
 
78  BVerfGE 1, 208 (244 ff.), st. Rspr., zuletzt BVerfGE 79, 169 (170 f.). 

 
79  BVerfGE 1, 208 (256); etwas abschwächend 82, 322 (338). 
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المساواة  ، فإنلأحزاب السیاسیة المشاركة في عملیة بناء الإرادة السیاسیة للشعبأما بالنسبة إلى ا) 44(

حق في الانتخابات والمشاركة المبنیة على المساواة حق في ھما أولیتمثل  ،تتجلى في شكلینراطیة الدیمق

وتستمد الأحزاب ھذا   81تكافؤ الفرص.في حق  ثانیھماویتمثل ، ةالسیاسی الإرادة في عملیة بناءالمشاركة 

حق  ىإل یعود أساسھحق وھو  ؛الحق من حقیقة أنھا تشكل الجھة الوسیطة التي تنقل إرادة الشعب إلى الدولة

 الأمر الذي یعني. ھمن ویسًتمدعملیة بناء الإرادة السیاسیة الدیمقراطي في المشاركة المتساویة في لمواطنین ا

ینطوي بین جمیع الأحزاب، بل  التماثلیةالمساواة المطلقة أو المساواة  نطوي علىیإن حق تكافؤ الفرص لا 

 الفرص وتنسحب على ،منتخبیھأصوات عدد أو  الحزب مؤیدي عدداً مع تناسب طردت ،تمییزیةمساواة على 

في المحطات  وھذا ھو السبب الذي یبرر التمییز بین الأحزاب 82النتائج. في تساويالفحسب ولیس على 

 83معروفة. قاعدة أساسیةفیما یتعلق بتفاوت فترات البث تبعاً ل، مثلاً ، الإذاعیة والتلفزیونیة

  وعلى حقوقھم، الأمر الذي النواب في البرلمان وضعواة الدیمقراطیة أیضا على المساتنطبق و )45(

وما أن یتمكن النواب  .الذي یتحلى بھ نواب الشعبلطابع التمثیلي ل یعتبر، أخیراً ولیس آخراً، حاصل تحصیل

تمثل  رین علىقادویباتون  ،الفاعلةالمواطنین جموع م بھ ھتالذي فوض" يالشعب التمثیلتشكیل " منبمجملھم 

الشعب ككل بفضل ھذا التفویض، حتى یحصل كل نائب على حق (دیمقراطي) متساو في المشاركة في 

 .یھمیدأتتم على التي  القرار عملیة صنعفي المشاركة و ،التي یجُریھا نواب الشعبالمفاوضات 

نظام الذي تقتصر وظیفتھ على أساس ھذا ال تسویغھ یمكنلا فالنظام الداخلي  متقدم علىالحق  وبما أن ھذا

 الممارسة العملیة لھذا الحق من شأنھا أن تترافق صحیح أن ممارسة ھذا الحق.وضع قواعد لأسلوب على 

تصل إلى حد لكن دون أن و، المشتركة ھمالأعضاء لحقوقممارسة  مثلاً،التي تطال،  بعض التقییداتب

وینطبق الشيء نفسھ على  84ق، على سبیل المثال.المستقلین من ھذا الحلنواب حرمان ا –الحرمان (الفعلي) 

                                                           
80  Ernst Friesenhahn, „Parteien und Parlamentarismus nach dem Grundgesetz“, in: Albrecht Randelzhofer (Hg.), 
Deutsch-spanisches Verfassungsrechtskolloquium vorn 18-20. Juni 1980 in Berlin, 1982, S. 23 (35), hält sie für 
„rational nicht zu erklären“.  
 
81  Philipp Kunig, „Parteien“, HdbStR Bd. 2, 1987, § 33, Rn. 62. ff. 
  
82  Hans Herbert v. Arnim, „Der strenge und der formale Gleichheitssatz“, in: DÖV 1984, S.85 (87). 
  

)، علماً أن التعلیل الوارد ھناك BVerfGE 14, 121(الصادر عن المحكمة الدستوریة الاتحادیة قرار الحقیقي لنتیجة وفي ذلك یكمن التبریر ال   83
)a.a.O., S. 135-138 .لا یبُرزه بصورة واضحة ( 
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ھذه الكتل حق  یكون من ، حیثالكتل من حیث ھي وحدات عمل برلمانیة مكونة من مجموعات من النواب

الاستشاریة البرلمانیة  (اللجان) جمیع الھیئاتأعمال  للمشاركة في، أن یكون الباب مفتوحاً أمامھا البرلمانیة

. النظام الداخلي للبرلمانات  استقلالیةب تتصلالتزامات ما یترتب علیھ ھذا و .العددیة ع قوتھابما یتناسب مو -

إلاّ لدواعي محددة: في حالة تساوي عدد الأصوات التفضیلیة، المساواة الدیمقراطیة عن مبدأ لا یجوز الشذوذ 

ولذلك فإنھ  اء مھامھ.أد التي تقتضي أن یبقى التمثیل الشعبي قادراً علىقصوى ال ةضرورال تفي حالاأو 

بمجموعة من نواب حزب البرلمانیة ومنع إلحاق صفة الكتلة من الممكن تجاھل مبدأ المساواة الدیمقراطیة 

حقوق مشاركة في أعمال  تجرید ھذه المجموعة مما یترتب على ھذه الصفة من ،وبالتالي ،من الأحزاب

وحصل ربما  في الإنتخابات،البرلمانیة % 5الـ بة اوز عتجت كان قد، على الرغم من أن ھذا الحزب البرلمان

تحدید حجم  أن یتم ،من حیث المبدأ ،لا بدضافة إلى ذلك، إ 85% أو أقل من عدد من المقاعد.5على نسبة 

  86المشاركة في عمل ھذ اللجان.فرصة كتلة برلمانیة  يلأ یتُیحعلى نحو اللجان البرلمانیة 

 ) المساواة الخاصة (الجوھریة)ب

المساواة البشریة العامة،  نقطتھا المفصلیة لا ترتكز على  ساواة الدیمقراطیة ھي مساواة خاصة طالما أنالم

تكمن نقطة الإختلاف الجوھریة بین ھذین الصنفین لمجتمع السیاسي للشعب. وإلى ا الإنتماءترتكز على بل 

العامة  نقطة المفصلیة لحقوق الإنساناللأساسي والركن اتشكل المساواة البشریة العامة من المساواة في أن 

التي  للحقوق السیاسیةتشكل الركن الأساسي  في حین أن المساواة الدیمقراطیة 87،لیس للحقوق السیاسیةو

الجنسیة، حیث یشكل المواطنون بمجموعھم  على أساسالإنتماء إلى المجتمع السیاسي للشعب تسُتمد من 

عن غیره من الناس  ،بوصفھ كذلك ،ویتم تمییزه متكاملةارج كوحدة الشعب السیاسي الذي ینُظر إلیھ في الخ

                                                           
 

84  Siehe BVerfGE 80, 188 (217ff.) und dazu Helmut Schultze-Fielitz, DÖV 1989, S. 829 ff. 
 

) ویتجاوزه أحیاناً. انظر بھذا الخصوص أیضاً Ernst Friesenhahn) "Fn. 80على أیة حال، ھذا ما یذھب إلیھ أیضاً "إرنست فریزنھان و   85
" في Ernst-Wolfgang Böckenförde" و"إرنست فولفغانغ بوكنفورده Siegfried Magieraكل من "زیغفرید ماغیرا الحواریة ل مساھماتال

  1976/  4/  30). بید أن المحكمة الدستوریة البافاریة في قراراھا الصادر بتاریخ 104وصفحة  100فحة المرجع السابق (ص
)VerfGHE 29, 63إلى مدى الإستقلالیة التي یتمتع بھا البرلمان.الحذو في معظم النقاط الأساسیة مستندة في ذلك  ) لا تحذو ھذا 

 
 من ذلك، انظر:  ه بما یمكن استثناؤخصوص السؤال المتعلق ب   86 

الخاص بحزب الخضر الذي اختلف فیھ رأي القاضي "مارنھولتز  )BVerfGE 70, 324 (362 ff.)(قرار المحكمة الستوریة الإتحادیة 
Mahrenholz) "S. 366 (369 ff. عن رأي القاضي "بوكنفورده (Böckenförde ) "S. 380 (382 ff.:ًراجع بھذا الشأن أیضا .( 

Joachim Scherer, »Fraktionsgleichheit und Geschäftsordnungskompetenz des Bundestages“, in: AöR 112 
(1987.), S. 189 (203 ff.).  

 
87  Carl Schmitt, (Fn.42), S. 226 f. 
 
 



Demokratie als Verfassungsprinzip  
Ernst-Wolgang Böckenförde 
 
 
 

 
 
Konrad-Adenauer-Stiftung, 2020 
Translated by Dr. Dalal Arsuzi-Elamir for the Rule of Law Programme Middle East/North Africa 
 

لجمیع أولئك كة السیاسیة المتساویة المشارمن منطلق الجماعات البشریة، وینُظر إلیھ في الداخل غیره من و

 یتناقضما لا فإن  بناء على ذلك، الذین یحكمون أنفسھم بأنفسھم وینظمون أنفسھم بأنفسھم على شكل دولة.

 الشعب السیاسي أو الدولة المنظمة دیمقراطیاً بإجبار ي الحالة التي یقوم فیھامبدأ المساواة الدیمقراطیة، ھ مع

حقوق المشاركة دون منحھم  القائم ھاعلى الخضوع لنظام الدولةھذه المقیمین في الآخرین الأشخاص 

یھا الإنتماء للشعب الركن الأساسي فقط في الحالات التي لا یشكل فھذا التناقض  وقد یحصل مثل. السیاسیة

 الانتماء إلى سلطة الدولة. والنقطة المفصلیة للمساواة الدیمقراطیة، بل

لمساواة الذي تتفرد بھ اطابع الخاص واف للتوصیف  لا یكفي لتقدیمما تم استعراضھ حتى الآن غیر أن  )47(

بل وحسب،  الجنسیةعلى أساس القانوني مي الرسنتماء الإ بفعل تشكلھذا الطابع الخاص لا یف. الدیمقراطیة

یشیر ھذا  حیث ،الجنسیةتولد من رحمھا التي الجوھریة بالمساواة  عرفمما یُ  ستقي مقوماتھ الأخرىی

على  التجانس النسبي الذي یمكن یعللّوھو تماثل  ،يما قبل القانون التماثل النوعي إلىالمساواة  الصنف من

حقوق في  الصرفةنظام دولة دیمقراطي قائم على مبدأ المساواة  بناء، ولاً وقبل أي شيء آخرأھ، أساس

 على أنھم "متساوون" ومتحدون وإجماعھمن المواطنی بناء نظام قائم على تعارفأي ، المشاركة السیاسیة

 المواطنأخاه  ذھنیاً وحسیاًّ أنأن كلاً منھم یدُرك على و ،المسائل الأساسیة للنظام السیاسي في التعاطي مع

مستعدین لقبول حلول توفیقیة وتقبل قرارات ، بالتالي، غریباً عنھ وجودیاً، مما یجعلھم لا یختلف عنھ أو لیس

  88الأغلبیة بإخلاص.

ً ھذا التجانس وقد یكون  منذ و. ةالسیاسی عاتالقنا ومشترك الثقافي -لمشترك الدیني والمشترك اللغوي ل نتاجا

التجانس في  ولا تزال ترىالدیمقراطیة الحدیثة كانت ، اللاحق وخلال تطورھا الثورة الفرنسیةاندلاع تاریخ 

ً تجانس ً قومی ا ً شرط ةالقومی صبغةتعتبر الو ،على وجھ التحدید ا  89 من شروطھ. ا

 .دول الھجرةفي ومتجانسة قومیاً غیر الفي الدول  سیاسیة جدیةّ تكلاعلى السطح مش طفوكثیراً ما ت) 48(

ً تاریخی صیاغتة تتمالأمة  مصطلحأن  ھو ه المشكلات ویزید من حدتھاھذم یساھم في تفاقوما  اً سیاسی – ا

 ً لدى الدول  أوسع(وعلى نطاق  السیاسي عند الفرنسیینلأمة مفھوم اففي حین أن  .بطریقة غیر واضحة تماما

النابعة من إرادة  والرغبةالسیاسي المشترك  تنشأ على أرضیة الإلتزامالأمة  یذھب إلى أنالأنغلوسكسونیة)، 

                                                           
 
88  S. o. Rn. 52 ff. 
 
89  Rolf Graswert, (Fn. 40), § 14 Rn. 8 ff. 
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 وسط أوروباشعوب عند الألمان وعند  الثقافي -الأمة الإثني مفھوم  ة، فإندولة معیننظام  مظلةتحت عیش ال

یمكن للمرء أن یكتسب حق الإنتماء إلى الأمة السیاسیة  90.والثقافة اللغة والتاریخمشترك على یقوم ، ھاوشرق

المتعلقة  تكلامشویمكن حل ال، فیولد المرء فیھا. الثقافیة –الإثنیة طناً من مواطنیھا. أما الأمة ایصبح موأن و

الدولة سیاسیة جدیدة مشتركة بمعنى قومیة  -خلق ھویة قومیة ا في مبطریقتین تتمثل أولاھالقومي التجانس ب

أمة ا من إمسویسرا، مثلاً)، و في حالعلیھ ال(كما ھي  متباینةثقافیة  –إثنیة قومیات عدة إما من تكون التي ت

، على الولایات المتحدة الأمریكیةكما ھي حال (متعددة ثقافیة  –قومیات إثنیة  تھابوتقفي تنصھر واحدة 

ات تسییر أما الطریقة الثانیة، فتتمثل في خلق تنظیم دولتي یتكون من مناطق فیدرالیة أو ذ). سبیل المثال

 اً قدرومنحھا الثقافیة  –لخصوصیات الإثنیة با افحیث یتم الإعتر ذاتي تتمتع بدرجة عالیة من الإستقلالیة،

(كما ھي  بینھما تولیفال صیغولا إحدى بالنجاح  أي من الطریقتین لتكلتأما إذا لم . سیاسیةالمساحة المن 

في نسیج الأمة المھیمنة  بالتذویب القسري دائم یھدد إما سوف یكون ھناك خطر)، فحال إیرلندا الشمالیة، مثلاً 

وتاریخ القرن العشرین حافل بالأمثلة على  .عنھاالأقلیة (الأقلیات) القومیة وإما بإنسلاخ منھا،  أو النفي

 91ذلك.

 

 مبدأ الحكم في الدیمقراطیةعلى و السلطةعلى ممارسة  الآثار المترتبة .3

سة جمیع المواطنین تحدد على نحو خاص اسلوب مماربین اركة السیاسیة ) إن المساواة في حقوق المش49(

السلطة وطبیعة مبدأ الحكم في الدیمقراطیة. فھي تتسم بأن مفعولھا یتمظھر فقط في الطابع الوظیفي للسلطة 

 "القیادة". وبأنھا تفضي إلى مبدأ حكم

 ) الطابع الوظیفي للسلطةأ

                                                           
 
90  Zur Herausbildung des Nationbegriffs in seinen verschiedenen Erscheinungsformen und Auswirkungen 
allgemein Eugen Lemberg, Geschichte des Nationalismus in Europa, 1950; speziell zum Unterschied des 
französisch-westlichen und deutschen Nationbegriffs auch Ernst-Wolfgang Böckenförde, „Einheit von nationaler 
und konstitutioneller Bewegung im deutschen Frühliberalismus“, in: ders. (Hg.), die moderne deutsche 
Verfassungsgeschichte, 2 1981, S. 27 f. 
 
91  Für die Zeit nach dem I. Weltkrieg s. die Hinweise bei Carl Schmitt, (Fn. 42), S. 231 ff. Weitere Beispiele 
liegen im Bereich der Zeitgeschichte. 
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ست ن ممارسة السلطة السیاسیة، القائمة على أساس المساواة في الحقوق السیاسیة بین جمیع المواطنین، لیإ

ً حقاً  ً  لھم خدمةطنین االمومواطن من  یؤدیھا، بل ھي وظیفة لأي كان شخصیا لا یتم التكلیف بولایة و .جمیعا

علیھ  نیالمحكومموافقة  بناء على بلتھ الشخصیة، مؤھلا أو الذاتیة كینونة المُكلف أساس الحكم على

ً تكلیفواعترافھم بھ باعتباره  ً  ا التي  92ن وحدة الحكام المحكومین ذائعة الصیت،ھنا تكمو قابلاً للإلغاء. ممنوحا

ولا ینشأ مثل ھذا التباین. فمن یحكم ، والمحكومیننوعي بین الحكام  تباینلا یوجد تتمیز بھا الدیمقراطیة. 

  الیوم، یمُكن أن یحُكم غداً دون أن یغادر قاعدة المساواة السیاسیة الدیمقراطیة.

وتعریف "كارل لحكام والمحكومین. مشتركة لھویة نھا تشكل بھذا المعنى یصح وصف الدیمقراطیة بأو

ً  اً إنتقادشمیت" للدیمقراطیة الذي واجھ  ، فھو یذھب إلى أن ھذا المضمون أكثر من تضمنلا یواسعا

ففي  93،"الحكام والمحكومینھویة  ، وھيمشتركة لأصحاب السلطة وللخاضعین لھاھویة الدیمقراطیة "ھي 

كم وبین أن یكون محكوماً، الأمر الذي تقتضیھ ار الفرق بین أن یمارس المرء الحإنكھذا التعریف لا یتم 

 لا ینكر ضرورة التفریق والتمییز بین الحكام لدولة بالطبع. كما أن ھذا التعریفا طبیعة ممارسة سلطة

یكون المرء  ما یتم  التأكید علیھ والتعبیر عنھ في ھذا التعریف یفید فقط بأن الفرق بین أنو والمحكومین.

كما یسعى لخلق مثل ھذا الفرق". فرق كیفي ولا  "لا یعبرّ عن وجودممارساً للحكم وبین أن یكون محكوماً 

، لھم ولا یجوز ،لمساواة والتجانس الدیمقراطیین"الجوھري لطار الإضمن یبقون الحكام "یفید أیضاً بأن 

 94.تجانس الدائم للشعب"الفي إطار عن المحكومین "إلاّ أنفسھم بالتالي، تمییزھم 

والنتیجة القانونیة لما ذكُر ھي أن تشُغل المناصب الرسمیة، المتضمنة صلاحیات حكم سیاسیة  )50(

، وخاصة تلك المتعلقة بالتمثیل النیابي عبر طریقة مماثلةمركزیة، لمدد زمنیة محددة عبر عملیة انتخابیة أو 

ً  .والحكومة وجود قرار یقضي  الأمر الذي یفُسّر، ھذه المناصبقالة من الإ إمكانیةفر اأن تتو ومن المھم أیضا

كمؤسسة تصویت سحب الثقة المعروفة في  صراحة بإحداث مؤسسة مختصة بھذا الشأن في بعض الأحیان،

 ،محدودةلمدد زمنیة علاوة على ذلك، فإن شغل المناصب الرسمیة  نظام الحكم البرلماني، على سبیل المثال.

 خاصةآلیة ، ینطوي بدوره على إعادة شغلھا مجدداً یشیر إلى ضرورة یر إلزامي غمسبق تحت شرط 
                                                           
 
92  Hans Kelsen, (Fn. 60), S. 14, spricht von „Identität von Subjekt und Objekt der Herrschaft“, „Herrschaft des 
Volkes über das Volk“. 
  
93  Carl Schmitt, (Fn. 42), S. 234. 
 

التي یتمیز بھا الطابع الإنفعالي للھجوم الذي یشُنّ على  رزر الإشارة ھنا إلى أن السمة الأب. وتجد236وصفحة  235المرجع السابق، صفحة    94
 صیغة التعریف ھذه، ھي أن المھاجمین غیر قادرین على الإلمام الدقیق بمعنى النص الذي یستھدفونھ.  
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الدورات الإنتخابیة (الخاصة بالتمثیل النیابي) ولا فترات شغل بناء على ذلك، لا یجوز تمدید فترات  الإقالة.ب

قالة یحولان معاً لإفالإنتخاب لمدد زمنیة محدودة وإمكانیة ا 95المناصب الرسمیة كما یحلو للقیمین على ذلك.

ً مؤسساتیدون التمسك  ً  ناصببم ا ً الحفاظ  ویضمنان ،الحكم التي تم الفوز بھا سابقا على طابع قابلیة أیضا

 "الحكم المؤقت".  طابععلى ، أي العزل

ً عن مبدأ المساواة  تقتضي التفریق بینھا وبینالدیمقراطیة  إن قابلیة العزل أو الإقالة بوصفھا أمراً منبثقا

في الولایات المتحدة الأمریكیة  یقابلھ ذيال ،على الوزراء أو على الرئیس) سحب الثقة (إقامة دعوىمصطلح 

 من المنصب لأسباب الإزاحةعملیة ب ھنایتعلق الأمر و. )impeachmentمصطلح (المحاكمة البرلمانیة 

ھذه حیث تتم على سبیل المثال، أو ارتكاب فعل یعاقب علیھ القانون، خرق القانون أو الدستور قانونیة، ك

لأسباب  یمكن أن تتمف ،بمعنى التجرید من حق الترشیححتى  ،لإقالةا أما .محدد رسميعملیة في إطار ال

  ممارسة السلطة السیاسیة.للتكلیف بعلماً أن الإقالة ھي الوجھ الآخر ، ذات جدوىولغایات سیاسیة محضة 

 ب) "القیادة" كمبدأ حكم

ارسة الحكم أشخاص محددین یحق لھم ممعرف مبدأ المساواة الدیمقراطیة لا تة بحكم الدیمقراطیولأن 

وھو مبدأ یقوم  Leadership(.96(باللغة الإنكلیزیة:  ھا في الحكم ھو مبدأ القیادةأبصورة دائمة، فإن مبد

أیضاً، حیث  لأولئك الذین یرعاھم الحكم، ویتیح التنافس على منصب (مناصب) القیادةعلى الموافقة الحرة 

لیة صنع ویتجلى ذلك في عم مؤسساتیاُّ. بسبب عدم وجود ضمان للحكمتبقى ھذه المنافسة منافسة دائمة 

الجوھریة للدیمقراطیة، حیث یكون القائد ملزماً  اتسمإحدى ال القرار السیاسي المفتوحة التي تشكل

 لقیادة. على االمحتملین  قبل المحكومین ومن قبل منافسیھمن المستمرة نتقادات للابالخضوع 

                                                           
سنوات. أما في الولایات المتحدة الأمریكیة  5سنوات و  4كانت فترة الدورة الإنتخابیة قد استقرت على مدة تتراوح بین في جمھویة ألمانیا الإتحادیة    95

ً أنھا أقل من ذلكفي حین أنھا فإن فترة الدورة الإنتخابیة لمجلس النَوَاب محددة بسنتین،   تبلغ في بریطانیا العظمى خمس سنوات كحد أقصى، علما
ل الدائر حول فترة الدورة الإنتخابیة االجدعلى عملیاً نظرأ لأن رئیس الوزراء البریطاني لھ الحق في حل مجلس النَوَاب. للإطلاع  بصورة متكررة

إصلاح الدستور: بقضیة ) المختصة Enquêtekommissionلمجلس النَوَاب الألماني (البندستاغ)، راجع التقریر الختامي الصادر عن لجنة التقصي (
 .102وحتى الصفحة  100)، من الصفحة 76/  3(بخصوص القضیة  1رات وتوصیات بشأن الإصلاح الدستوري، استشا

 
 

مأسسة. وللإطلاع على كیفیة استخدام ھذا محددة یكمن معناھا في تمییزھا عن السلطة المُ إلى فئة  في علم الإجتماعیشیر مصطلح "القیادة"    96
 المصطلح، راجع:

Hans Kelsen, (Fn. 60), S. 79 ff. und Ferdinand A. Hermens, Demokratie und Kapitalismus. Ein Versuch zur 
Soziologie der Staatsformen, 1931, S. 5 ff., 22 ff. 
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السیاسي المؤسساتي،  بالإعتراف ت تحظىحكومة ما دامتظل دیمقراطیة الحكومة ال، فإن بناء على ذلك

ً أو لشعب، عن الجھة الممثلة لصادراً  الإعترافھذا كان  سواء حیث تبقى  ،المواطنین أنفسھم إرادة نم منبثقا

 . الإعترافھذا  المحافظة علىسبیل سیاسي دائم في  –الحكومة في حالة صراع فكري 

الخاصة بتنظیم المؤسسات القانونیة والإجراءات ھي لذلك  الضامنة المعیاریة الجھات والآلیات وفي حین أن

مبدأ فإن  ،كما یتم استخلاصھا من مبدأي المساواة الدیمقراطیة والحریة الدیمقراطیة، الحكم الدیمقراطي

مبدأ  في لحظة الحاضر استناداً إلى ویعیشالخاصة، كیتھا دینامییمقراطیة الد یضُفي علىكم في الحالقیادة 

وعندما یتعلق الأمر  .التنظیم والشرعیة يمبدأیشكلون  باعتبار أنھم ،المساواة السیاسیة بین جمیع المواطنین

الممأسس  ملتزاالاأي شكل من أشكال لا ینطوي على ، ، فإن مبدأ القیادةبما یجب اتخاذه من قرارات سیاسیة

  .المستقبلبما سیأتي في أو ما مضى ب

المزاجیة،  وحالاتھالصلة، والذي یتأثر بالرأي العام وتقلباتھ المعروفة  وعامل الحاسم ھو الإجماع الحالي ذفال

ھ لا یمكن بید أن. الإمساك بزمامھاأو  القیادة السیاسیةفي سبیل الفوز بفضلاً عن تأثره بالصراع المستمر 

أخرى من الشرعیة، كتلك المتولدة عن حس المسؤولیة تجاه الأجیال  أشكال ستبعاد أن تكون ھناكتماماً ا

شرعیات تستوجب وعلى الرغم من أن مثل ھذه ال. لضمان مستقبلھا، على سبیل المثالالقادمة والسعي 

وزن معیاري لھا  وتبقى مقیدة من حیث التأثیر والصلاحیة الزمنیة، لا ،في إرادة الإجماع المسبق تضمینال

الأمر  97وبحاجة إلى تقدیم مسوغات مرارا وتكرارا كي یتم تضمینھا مجدداً في إرادة الإجماع.بحد ذاتھا، 

جنوحھ إلى تركیز بیتمیز على طبیعة الحكم الدیمقراطي: فھذا النمط من الحكم عمیقة الذي تترتب علیھ آثار 

التي على البت بالقضایا التركیز صیرة الأجل؛ أي جھوده على الأوضاع الراھنة وعلى أولویة الشؤون ق

ً سریع تتطلب حلاً  یال ھو ، مما یعني أن التفكیر المستقبلي العابر للأجخلال فترة الدورة الإنتخابیة وفعاّلاً  ا

 .ھذا النمط من الحكم أمر غریب عن

 

 

                                                           
 

 " بإسلوب معبّر:rPaul Henseleللإطلاع على المشكلات المتعلقة بھذا الشأن من منظور دستوري وقائعي، راجع ما ذھب إلیھ "باول ھینزیلر    97
 

Paul Henseler, „Verfassungsrechtliche Aspekte zukunftsbelastender Parlamentsentscheidungen“, in: AöR 108 
(1983), S. 489 ff. 
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IVالدیمقراطیة بوصفھا نظاماً لصنع قرار الأغلبیة  . 
 

بوصفھا شكلاً من أشكال الدولة ونمطاً من أنماط الحكم، أخیراً ولیس آخِراً، على تقوم الدیمقراطیة، ) 52

ولیس ھذا المبدأ مجرد تدبیر تقني مؤقت تحتاجھ الدیمقراطیة بسبب انعدام القدرة على  98مبدأ قرار الأغلبیة.

المبادئ الأساسیة  تدبیر بنیوي ملائم یستند مبرره وترسیمة حدوده إلىاتخاذ القرار بآلیة أخرى، بل لأنھ 

 التي یقوم علیھا النظام الدیمقراطي.
 

 .  تبریر صنع قرار الأغلبیة1
  

ً تنبثق الضرورة الداخلیة لصنع قرار الأغلبی مبدأ الحریة وتقریر  ، ھماة في الدیمقراطیة من مبدأین معا

   99المصیر

ً  ومبدأ المساواة الدیمقراطیة ،أولاً  على الدیمقراطیة المشاركة حریة بدأ تطبیق م لابد من إذا كان 100.ثانیا

، القائمالنظام  في معینّمضمون  ذلك یتطلب تثبیت ، فإن، ولیس على عدد قلیل منھم وحسبجمیع المواطنین

ذلك بإجماع الأغلبیة، بل بعدد  . أما إذا لم یحظعلیھ الأغلبیة إجماع ص،اخوبوجھ  على الأقل، ستوجبوی

ھذا  نظراً لأنلھذا المضمون قد ألحقوا الضرر بھ، ون المؤیدون أقل من عدد المعارضین لھ، فسوف یك

أن یتمتع جمیع المواطنین بحقوق متساویة في المشاركة  من المطلوبإذا لم یكن أما  المساواة. یشترطالأمر 

 تقدیر ثقلذلك  قتضي، فسوف یالسیاسي لممارسة النفوذمتماثلة امتلاك فرص  بحق ومن ثم،السیاسیة، 

، ذلك لأن أي شكل من أشكال التمییز النوعي ھو أمر غیر مشروع، بالمكیال نفسھالمتفاوتة سیاسیة الآراء ال

یرتكز على ما سواء كان ھذا التمییز یستند إلى كثافة المشاركة في العملیة السیاسیة الدیمقراطیة، أو كان 

 pars sanior undجزء الأكبر "الجزء الأسلم وال یافطةمتعارف علیھ سابقاً في القانون الكنسي تحت كان 

pars maior".101 ینبغيبل  ،الأصوات تقییمالمساواة الدیمقراطیة تقول بأنھ لا یجوز قانونیاً  قاعدة أن إذ 

                                                           
 
98   Hans Kelsen, (Fn. 60), S. 9 f., 53 ff. 
 
99  S. o. Rn. 35 ff.   

 
100  S. o. Rn. 41 ff. 
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كشرط التصویتیة توافر الأغلبیة  یشترطان، حیث یتبین من ذلك أن المبدأین سالفي الذكر إحصاء عددھا فقط

یتمتع  الذيالحكم أصحاب سلطة، وھم من یتحمل أعباء ھذا وون ھم فالأحرار المتسا كافٍ لاتخاذ القرار.

 102بقدر مماثل من الحریة.

  

 في كافة الأحوال، لا تعني المحددةاتخاذ بعض القرارات  من أجلالمؤھلة  اتالأغلبی وجودضرورة إن  )53(

على ترسیخ حمایة  ةتعني خلق أداة مساعد، بل الدیمقراطیة ولا من الكم الدیمقراطي الطاقةضخ مزید من 

الثروات المادیة ذات الصلة. وبقدر ما تتناقص النسبة العددیة  مخزون ضمان رفع منسوب الأقلیات وعلى

 للأغلبیات، تتضاءل صلاحیتھا في إدارة ھذا المخزون، علماً أن ھذه الأغلبیة تترسخ، في 

 

تشكل  واعي تتعلق بقوانین الدولة، أن ذلك، ولدویبدو  .الوقت نفسھ، كضامن للوصع القائم أو للمتلكات

وظیفیة وحیاتیة معینة، لاسیما في مجالات  ةسلطة الحكم الدیمقراطي ودوزن للحد من نفوذ الوسیلة الأنسب

وعلى أیة حال، یمكن تبریر الأغلبیة المؤھلَة في كافة الظروف التي یظھر  حقوق الحریة.المتصل بمجال ال

الصیغ الدیمقراطیة أو  حقوق الحریةك، اللنظام الدیمقراطي ذاتھ فیھا تشكیك في المضامین الجوھریة

یمكن تبریرھا، فضلاً عن ذلك، بصفتھا وسیلة ومبدأ المساواة الدیمقراطي، على سبیل المثال. ل التشكیلیة

سمة التجانس ما قبل  لا تتوافر فیھافئات معینة مؤلفة من أقلیات ب یتعلق الأمرندما تضمن حمایة الأقلیات ع

ً  السمةفي حال كانت ھذه ؛ المواطنینفئات غیرھم من كالقانوني  من شروط المساواة تشكل شرطا

                                                           
101  Die Begründung der Mehrheitsentscheidung primär von der individuellen Freiheit her bei Hans Kelsen, (Fn. 
6a), S. 9 f.; Konrad Hesse, (Frl. 12), 4 5 n 1; wohl auch bei Werner Heim, Das Mehrheitsprinzip in der Demokratie, 
1983, S. 93 ff.; Peter Badura, „Die politische Freiheit in der Demokratie“, in: Ein Richter, ein Bürger, ein Christ. 
FS für Helmut Simon, 1987, S. 193 ff.; primär von der politischen Gleichheit her bei Gerhard Leibholz, 
Strukturprobleme der modernen Demokratie, 3 1967, S. 15 ; Ulrich Scheuner, Das Mehrheitsprinzip in der 
Demokratie, 1973, S. 45 f. Zum Diskussionsstand s. auch Horst Dreier, „Das Majoritätsprinzip im demokratischen 
Verfassungsstaat“ in ZParl 1986, S. 94 ff.; ferner Reinhold Zippelius, Zur Rechtfertigung des Mehrheitsprinzips 
in der Demokratie (Abhandlungen der Geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse/Akademie der 
Wissenschaften und Literatur, Jahrgang 1987, Nr. 11), 1987, insb. S. 12-21. 
  
102   So Hermann Jahrreiß, „Demokratie. Selbstbewusstsein – Selbstschutz“ (1950), in: ders., Mensch und Staat, 
1957, S. 89 (105). 
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بمناطق حكم في الإعتراف  یتمثل الوضعیةھذه شك فیھ أن الحل الأمثل في مثل  مما لاو 103الدیمقراطیة.

 104مقراطي.محدود من كامل سلطة حكمھا الدی قسط، عن من ثملھذه الأقلیات وفي تخلي الدولة، ذاتي 

تقوم على الإجماع العام إن الدیمقراطیة  بذریعةلا یمكن التشكیك في حق الأغلبیة في اتخاذ قرارات ملزمة 

بید أن صنع آثار بعیدة المدى. سیاسیة ذات عندما یتعلق الأمر بقرارات لتوصل إلیھ، وخاصة لأیضاً  وتسعى

ً القرارات دیمقراطی على قدم المساواة مشاركة السیاسیة ال میع فيالجمیع، وكذلك حق الج مشاركة یعني ا

ن عملیة مفإن القرارات الدیمقراطیة تنبثق على ذلك، ومرحلة تبلورھا. و مرحلة تدشین الدیمقراطیة خلال

وعلنیة لبناء الإرادة السیاسیة وصنع القرار (البرلماني)، وھي عملیة یتم تشكیلھا وضمان سلامتھا  مفتوحة

 ً التراضي وإیجاد حلول توفیقیة وإلى تضافر جھود الأغلبیة تحقیق مساع ترمي إلى وتنطوي على  ،إجرائیا

بالتوصل إلى یسمحان لھذه العملیة الإمكانیة والحق اللذین  توافروالأقلیة. غیر أن ھذه العملیة بحاجة إلى 

 نمبدأیالغاة من مبتإحدى النتائج الھو  صنع القرار لقاعدة الأغلبیةخضوع  إن القرار في آخر الأمر. اتخاذ

یتوجب البحث عن إلى أي مدى أما  بینھم.المساواة بوالمواطنین أو ممثلیھم حریة الدیمقراطیتین القائلین ب

الإمتناع  التي یمكن أن تكون قد آثرت ،غلبیةالقرار من قبل الأ یھ قبل اتخاذجماع والسعي للتوصل إلالإتحقیق 

 فاق والتسویة، فھو سؤال یتعلق لصالح الات صنع القرار عن استخدام حقھا في

 

  105.مع الدیمقراطیةالتعاطي  اللذین یتم في إطارھماالفكر بالسیاسیة الدیمقراطیة وة یالثقافطبیعة الب

 

 

 

                                                           
 
103  S. o. Rn. 46 ff. 
 

 ومن بین الأمثلة على ذلك، منح منطقة تیرول الجنوبیة في ایطالیا حكماً ذاتیاً، والأقلمة في بلجیكا.   104
 
 
 
   

 
 افق.)، ویشدد في الآن ذاتھ على مبدأ التو5 II 1 § ,(Fn. 12)یشذ "كونراد ھیسّھ" عن ذلك جزئیاً (    105
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 صنع قرار الأغلبیة ضوابط. 2
لھ:  ضوابط تضعانفي الوقت الذي تشكل فیھ الحریة والمساواة مبرراً لمبدأ قرار الأغلبیة، فإنھما 

 الأغلبیة. حكممجرد على حتى المطلق ولا  ة لا تنطوي على حكم الأغلبیةفالدیمقراطی

 

 الخارجیة لقرار الأغلبیة الضوابطأ) 
 

ً كانت طبیعتھا، أن تتمتع الضوابط تتمثل  الخارجیة لمبدأ حكم الأغلبیة في أنھ لا یجوز للأغلبیة، أیا

عات السیاسیة المتباینة بصورة متساویة القانون یقضي بإحترام القنا وبما أنبصلاحیات قانونیة مطلقة. 

تلقائیاً  بھ المشاركة السیاسیة، فلیس من المسموحمن حریة  اً مماثلاً ویقضي أیضاً بمنح المواطنین كافة قدر

، ولا أن تستخدم الامتیازات، التي استحقتھا كما لو كانت تشكل الكلیةّصلاحیاتھا  القائمةأن تمارس الأغلبیة 

إن حق الأغلبیة في اتخاذ قرارات مُلزمة  106صد الباب الذي دخلت منھ.كي تد الحكم، لفوزھا بمقالی إثر

) في حالة تنافس (دائمبصورة خاصة إلى حقیقة كونھا  انیستند ،وحقھا في امتلاك الشرعیة ،لعامة الناس

غلبیة. أما إذا لأبا قلیة لدیھا فرصة مماثلة للفوزأن الأ حقیقةإلى الفوز بالقیادة السیاسیة، و علىمع الأقلیة 

، فإن تشكل في مقلبھا الآخر أغلبیة مفترضةالأقلیة  حول ھذه الشروط التي تعتبر أن حومك تأخذت الشكو

ً لمبدأ النزاھة ( ) الدیمقراطي فحسب، بل قلب مبدأ الدیمقراطیة fair playذلك سوف یعني، لیس خرقا

مبدأ اتخاذ القرارات الدیمقراطیة بالأغلبیة لخصع ما لا یاء على ذلك، فإن نوب 107.رأساً على عقبالدستوري 

  ،108 حقوق الحریة الدیمقراطیةالذي یتضمن مجال ھو ال

 

                                                           
 
106  Klassisch aufgewiesen bei Carl Schmitt, Legalität sind Legitimität, S. 30-40 („Legalität und gleiche Chance 
der Machtgewinnung“). 
 

ي الأساسي القائم ) للنظام الدیمقراطBVerfGE 2, I (12)وإلى ھذا الإتجاه یشیر أیضاً التوصیف الذي قدمتھ المحكمة الدستوریة الإتحادیة (   107
 على الحریة، بعنوان: سقوط الدیمقراطیة في ظل دكتاتوریة الأغلبیة.

 
108   S. o. Rn. 37 ff. 
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، وھو فرص الفوز بمقالید الحكم السیاسي لا سیما المساواة في، 109حقوق المشاركة السیاسیة  المساواة في و

 ب السیاسیة.وحق الأحزا حق التصویتیفُصح عن نفسھ، أخیراً ولیس آخراً، في أمر 

 

ولیس استناداً إلى ، لأسباب أخرىفیمكن الحثّ علیھ لقرار الأغلبیة  إضافیةقانونیة ضوابط  وضعأما  )55(

خاصة ، من القانون الأساسي 2والفقرة  1/ الفقرة  20كما ھو منصوص علیھ في المادة  ،المبدأ الدیمقراطي

فر قدر أكبر من الإجماع في ایقضي بضرورة تو يقانون شرط وجود ھذا النص أن یسُتنتج منلا یمكن  وأنھ

حدود شرط یتجاوز وجود ، أو لا رجعة فیھاالتي ثار بعیدة المدى أو الآسیاسیة ذات القرارات العملیة اتخاذ 

 110من القانون الأساسي. 3فقرة (تغییر الدستور) وال 2/ الفقرة  79التي وضعھا المشرّع في المادة الضوابط 

أمراً مجدیاً  الشرط یمكن اعتبار مثل ھذا حدالمتعلق بإلى أي السؤال صل بین ذلك وبین من الف وھنا لابد

 111لثقافة السیاسیة الدیمقراطیة.الحكمة السیاسیة وا یصب في صالح

 

 لقرار الأغلبیة الداخلیةالضوابط ب) 
 

 الضوابطھذا طوي تن. وھاوشروط الخارجیة الضوابطلفعاّلیة  ھي نتاجالداخلیة لمبدأ الأغلبیة  الضوابط

 اء والتقدیرنالثبإضفاء ب لیطُا لا یشیر إلى أنھ لا یجوز لأحد أنشتى، أھمھا المعنى الذي  على معانٍ الداخلیة 

ینكر حقھ أو  یرفض وجھة نظر خصمھ السیاسي لا یجوز لأحد أنو رأیھ ومسعاه السیاسیین وحدھماعلى 

 الآراء والمساعي المخالفة قد حقیقة أن  جاھلاً مت - أو حتى حقھ الدیمقراطي في الحیاةفي التعبیر 

 

                                                           
 
109  S. o. Rn. 41. 
 
110  Vgl. zur Diskussion einerseits die Beiträge von Bernd Guggenberger und Claus Offe in dem von diesen 
herausgegebenen Sammelband, An den Grenzen der Mehrheitsdemokratie, 1984, S. 8 ff., 150 ff., 184 ff., 2o7 ff.; 
andererseits Heinz Sahner, „Sozialer Wandel und Konsens —Zur Legitimationsproblematik des 
Mehrheitsprinzips“, in: Hatten-hauer/Kaltefleiter (Hg.), Mehrheitsprinzip, Konsens und Verfassung, 1986, S. 93 
ff.; Heinrich Oberreuter, „Mehrheiten und Minderheiten in der parlamentarischen Demokratie“, in: ders. (Hg.), 
Wahrheit statt Mehrheit. An den Grenzen parlamentarischer Demokratie, 1986, S. 67 ff. Siehe ferner Peter Graf 
Kielmansegg, „Das Recht der Mehrheit und die rechte Mehrheit“, in: Michael Salewski/Meinhard Schröder (Hg.), 
Dienst für die Geschichte. Gedenkschrift für Walther Hubatsch, 1985, S. 301 ff. 
 
111  S. o. Rn. 52 f. 
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التخلي عن إلصاق خصائص بقدر ما یشیر إلى ضرورة  –ة مكافحال وتستوجبخاطئة وخطیرة أحیاناً  تعُتبر

ً سمح لا یقد أي التخلي عما  ؛المشكلات القائمة إزاءالمقترحات الشخصیة وبالآراء الحقیقة الموضوعیة   بتاتا

بحقھ لا ولآخر المختلف فكریاً الإعتراف بالحریة السیاسیة ل إلى عدم أن یفُضي ومن شأنھق بالمناقشة والتواف

ومن ھذا . في آخر الأمر في العملیة السیاسیةمنخرط شخص كبھ الإعتراف  ، ومن ثم، عدمفي المساواة

 إدراجھا في فئة ، بل یجبالبشري بالضرورة موقفاً فكریاً من الوجودالدیمقراطیة اعتبار یمكن لا الجانب، 

من مبدأ  انطلقت الأغلبیة، أو فئة من الفئات، أما إذا 112.النسبویةغماتیة االبرالسیاسیة الفكریة  ئالمباد

ا لقبول حلول ، لیس عدم استعدادھھبصورة مطلقة، فإنھا تعلن من خلالدیولوجي یتیح لھا فرض رأیھا ا

تنافس الأخرین معھا مھا لمبدأ تكافؤ الفرص في ولاً وقبل أي شيء آخر، عدم احتراأتوفیقیة وحسب، بل، 

یتحولان  والوقوف على أرضیة دیمقراطیة، علماً أن الاستعداد لعقد الإئتلافات على الفوز بالسلطة السیاسیة

یخدم المساعي الرامیة إلى الوصول إلى السلطة وممارسة  تكتیكي تنازلفي مثل ھذه الحالات إلى مجرد 

الذي  ،مبررإن مجرد التوقع ال .الممھدة لذلك )التمكین(تجاوز مرحلة داد العود واشتالحكم الأحادي بعد 

ً مضمونالخارجیة لقرار الأغلبیة لم یعد لضوابط اب الإلتزام یحمل مؤشرات على أن ھو أمر كاف لجعل ، ا

 113.في آخر الأمر نھیارالإإلى الدیمقراطیة  ولدفع ترنحیالولاء الدیمقراطي 

 على نحووأدركت أبعادھا أھمیة الحدود الداخلیة لمبدأ الأغلبیة إلى الدستوریة الاتحادیة المحكمة  تنبھتوقد 

 ، حیث استندت في قرارھا ھذا)KPDالحزب الشیوعي الألماني (حظر یقضي ب اً قرارصحیح، فأصدرت 

ھنة، بل بنظام الملكیة الخاصة ولا بحق اختیار الم لا یؤمن لیس على حقیقة أن ھذا الحزب بصورة حاسمة،

لأن  ،مع مبدأي الحریة والمساواة الدیمقراطیینتوافق على حقیقة أن أھدافھ ومساعیھ وبرنامج عملھ لا ت

لا صلاحیة لسواھا دیولوجیا ھذه الإبأن تقول اللینینیة  - الماركسیة دیولوجیاعلى الإمبنیة القناعاتھ السیاسیة 

                                                           
 

) و "غوستاف رادبروخ Hans Kelsen) ".(Fn. 60), S. 101 fاھا كل من "ھانز كیلزن وھنا تكمن الفكرة الجوھریة للفرضیة التي تبن   112
Gustav Radbruch) "Die politischen Parteien im System des deutschen Verfassungsrechts والتي تفید بأن النسبویة ھي (

 ,Gerhard Anschütz/Richard Thoma (Hg.), Handbuch des deutschen Staatsrechtsموقف فكري یشترط الدیمقراطیة، انظر: (
Bd. 1, 1930, § 25, S. 289 وانظر في ھذا الصدد أیضاً ما جاء في الحكم الذي أصدرتھ المحكمة الدستوریة الإتحادیة بحق الحزب الشیوعي .(

 ). BVerfGE 5, 85 (224) - KPD-Urteilالألماني (
 انظر بھذا الشأن:

 
113  Siehe dazu Carl Schmitt, (Fn. 106), S. 37 f. 
 



Demokratie als Verfassungsprinzip  
Ernst-Wolgang Böckenförde 
 
 
 

 
 
Konrad-Adenauer-Stiftung, 2020 
Translated by Dr. Dalal Arsuzi-Elamir for the Rule of Law Programme Middle East/North Africa 
 

سیة ھذه تجعلھ لا یرى في خصمھ السیاسي سوى ، ولأن قناعاتھ السیاصلاحیة مطلقةھي وأن صلاحیتھا 

  114في أقرب فرصة ممكنة.جب تجریده من حقوقھ تواً یعدو

 

 .  الدیمقراطیة والعجز عن اتخاذ القرار3
 

حول قضیة الاستمرار في تطویر الترسانة العسكریة  الدائرفي سیاق الجدل في السنوات الأخیرة، و)  57(

أن ھناك رأي یقول ب، ظھر نفایات الوقود النوويمن النھائي التخلص ة قضی حولالمتفاقم النزاع في ظل و

 115لا یمكن إیجاد حول لھا وفق مبدأ الأغلبیة. ،بالغة ولا رجعة منھاذات أھمیة سیاسیة  ،قضایا

فعلاً، فسوف یشلون برأیھم ھذا قدرة الدیمقراطیة على أداء وظیفتھا بقولھم ن یإذا كان أصحاب ھذا الرأي جاد

ما لا یستطیع  ةسیاسیال أیاً من المجتمعاتا شكلاُ من أشكال الدولة ونمطاً من أنماط الحكم. ذلك لأن بوصفھ

اختیار القضایا الواجب حلھا ولا یمكنھ انتقاء منھا ما یشاء. فھذه القضایا تتولد عن الظرف السیاسي الذي 

مثل ھذه القضایا ل بأن ئالقاالتصریح  . أماوعن مشكلات النظام التي یواجھھا، أو ذاك ھذا المجتمعیمر بھ 

أن ھناك قرار قد تم اتخاذه  الآن ذاتھفي  فھو تصریح یعني ،بشأنھاالواجب حلھا لا تسمح باتخاذ قرار 

) أو معنى Status quoتحمل معنى الحفاظ على الوضع القائم ( معینةوبطریقة  ،بصورة غیر مباشرة

حدث نتیجة لإرادة الأغلبیة، بل قد یقع في الظروف التي تنجح فیھا غیر أن ذلك قد لا یالجنوح إلى اللا فعل. 

فسھا، من خلال ذلك، امتیازاً یتعارض نحالات "استحالة التصویت" محققة لأقلیة ضئیلة في خلق حالة من 

 صلاحیةالضد  ،فقط، فعلاً ومُوجّھة العجز عن اتخاذ القرار دعوى كانتإذا  مع مبدأ المساواة الدیمقراطي.

شعبي، فسوف تكون  استفتاءإجراء التوصل إلى  باتخاذ القرار، وبھدف لھیئة التمثیلیة المنتخبةتي تخوّل اال

ً ه الدعوى ھذ حتى التصویت  ذلك لأن ،في جانبھا الآخر متماسكةولكنھا غیر في جانب منھا  مبررة دستوریا

                                                           
 
114  BVerfGE 5, 85 (198-200, 224-227). 
 
115  Claus Offe, „Politische Legitimation durch Mehrheitsentscheidung?“, in: Guggenberger/Offe, (Fn. 110), S. 
150 ff.; 164 f.; Bernd Guggenberger, Die Macht der Minderheit, a.a.O., S. 207 ff., 211 ; Helmut Simon, „Fragen 
der Verfassungspolitik“, in: Peter Glotz (Hg.), Ziviler Ungehorsam im Rechtsstaat, 1983, S. 99 ff. Anders gerichtet 
Gunnar Falke Schuppert, „Rechtsstaat — Sozialstaat — Demokratie“, in: FS Simon, (Fn. 101), S. 173; kritisch 
Reinhold Zippelius, (Fn. 101), S. 34 ff. 
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القدرة على  بشأن الدعوىھذه تم تقدیم إذا أما الأغلبیة. یحسم نتیجتھ قرار الشعبي یبقى تصویتاً الاستفتاء  في

حدوث القرار على خطر یھدد بمثل ھذا بإحتمال أن ینطوي اتخاذ القرار بصفة عامة، لأسباب تتعلق، مثلاُ، 

والحال  – فھي، في الضمیر الجمعيالشامل أو حالة من الإحباط  حالة من التمزق في نسیج المجتمع السیاسي

تشكك في باتت أي  عند الشعب أصلا؛ً الدیمقراطي شرطتوافر الفي  شككتاتت أن تكون قد بإما   -كذلك 

 تماثل وتجانس نسبيوجود حقیقة 
 

 
اختیار شكل آخر من نظام الحكم، لھ الحق في  قد أضحى ما یعني، بالتالي، أن الشعب 116؛ما قبل قانوني

في  ،یمكنھ القائلة بأن الشعب یاسیةعن وھم منبثق من تلك العقلیة اللا سقد أخذت بالإفصاح أن تكون وإما 

 السیاسيالاستعصاء  حبائلتجنب الوقوع في  اً،قرارات سیاسیة جدیة وجودیاتخاذ  ظل ظروف تقتضي

 .ةاوتوبیا خطاب اللا سلطالھرولة خلف  من خلال

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
    

 

 

 

                                                           
 
116  S. o. Rn. 56 
 

 
 


